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ملخص البحث:

   بموجــب مبــدأ الاختصــاص الجنائــي العالمــي يعتــرف للقضــاء الوطنــي بمحاكمــة مجرميــن 
ــة  ــة بصف ــة الجنائي ــراءات المتابع ــاذ إج ــك باتخ ــة، وذل ــم الدول ــارج إقلي ــا خ ــال ارتكبوه ــن أفع ع

مســتقلة عــن مــكان ارتــكاب الجريمــة، وبغــض النظــر عــن جنســية المتهــم والضحيــة. 

ــه يحــق للقاضــي  ــذي بموجب ــدأ ال ــك المب ــي:" ذل ــي العالم ــدأ الاختصــاص الجنائ ويقصــد بمب
الجنائــي الداخلــي ممارســة ســلطاته القضائيــة ضــد متهــم بارتــكاب أحــد جرائــم القانــون الدولــي 
الاتفاقــي أو العرفــي مثــل: جرائــم الإبــادة الجماعيــة أو جرائــم الحــرب أو الجرائــم ضــد الإنســانية 

بغــض النظــر عــن مــكان ارتكابهــا أو جنســية المتهــم أو جنســية الضحايــا".

ويجــد مبــدأ الاختصــاص الجنائــي العالمــي مصــدره فــي القانــون الدولــي التعاهــدي والعرفــي؛ 
إذ يخــول للدولــة اختصاصــاً عامــاً لتجريــم وعقــاب بعــض الأفعــال المســتهجنة مــن المجتمــع الدولي 
ككل، والتــي يعدهــا ذات أبعــاد تمــس مصلحــة الإنســانية جمعــاء، ومــن قبيــل ذلــك جرائــم الإرهــاب 
وجرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الإبــادة الجماعيــة؛ ومــن ثــم فالقاضــي الوطنــي 
يبســط اختصاصــه القضائــي علــى جرائــم دوليــة لــم ترتكــب علــى إقليمــه ولا ضــد مواطنيــه، فهــو 

يرتكــز علــى الدفــاع عــن المصالــح والقيــم ذات البعــد العالمــي.

الكلمات الدالة: الاختصاص الجنائي، القضاء الوطني، المتابعة الجنائية، الجرائم الدولية.
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المقدمة: 

لقــد كان الاختصــاص للمحاكــم الجنائيــة الوطنيــة ينعقــد وفقــاً لمعيــار الاختصــاص الإقليمي، إذ 
يختــص قضــاء الدولــة بنظــر الدعــوى حالــة ارتــكاب الجريمــة علــى إقليمهــا، ومعيــار الاختصــاص 
 الشــخصي إذا كان المتهم حاماً لجنســية الدولة، وهو ما يســمى بالاختصاص الشــخصي )الإيجابي( 

 أو ارتكبت الجريمة ضد رعايا الدولة، ويسمى الاختصاص الشخصي)السلبي(.)1)

ــة ضــد أمنهــا وســيادتها  ــم المرتكب ــي الجرائ ــة خــارج إقليمهــا ف ــد اختصــاص الدول كمــا ينعق
الوطنيــة، وهــو مــا يســمى بالاختصاص)العينــي(أو مبــدأ الحمايــة الــذي تمــارس الــدول بموجبــه 

ــة.)2) ــا الوطني ــة مصالحه حماي

وتعــد هــذه المعاييــر تقليديــة وتقتصــر علــى حمايــة مصالــح دولــة واحــدة، بينمــا ظهــرت    
طبيعــة جديــدة مــن الجرائــم الدوليــة تتجــاوز آثــار خطورتهــا حــدود إقليــم الدولــة الــذي ارتكبــت 
ــح الأساســية  ــد الأمــن والســلم الدولييــن، وتمــس بالمصال ــه، إلــى درجــة أنهــا تتســبب فــي تهدي في

ــة. للجماعــة الدولي

وببــروز مصالــح وقيــم حيويــة تهــم الجماعــة الدوليــة، أصبــح أمــر حمايتهــا يقــع علــى عاتــق 
جميــع الــدول عــن طريــق إحالــة المســؤولين عــن ارتــكاب الجرائــم الأكثــر خطــورة إلــى المحاكــم 
الجنائيــة الداخليــة مــن أجــل مكافحــة فعالــة للجرائــم المرتكبــة ضــد المصلحة المشــتركة للبشــرية)3).

وقــد أســفر ذلــك عــن تبنــي الــدول معيــاراً جديــداً بحيــث تختــص محاكمهــا الوطنيــة بقمــع هــذا 
النــوع مــن الجرائــم، بغــض النظــر عــن مــكان ارتكابهــا أو جنســية مرتكبيهــا أو ضحاياهــا، وهــو 

مــا يصطلــح عليــه بالاختصــاص الجنائــي العالمــي.)4)

ــا  ــال ارتكبوه ــن عــن أفع ــة مجرمي ــي بمحاكم ــرف للقضــاء الوطن ــدأ يعت ــذا المب وبموجــب ه
خــارج إقليــم الدولــة، وذلــك باتخــاذ إجــراءات المتابعــة الجنائيــة بصفــة مســتقلة عــن مــكان ارتــكاب 

(1( AngelosYokaris، La répression pénale en droit international public،Bruylant، 
2005،p.68.((

(2( Bert Swart، La place des critères traditionnels de compétence dans la poursuite 
des crimes internationaux،in: Juridictions nationales et crimes internationaux، 
Antonio Cassese et Mireille Delmas-Marty proposent dans cet ouvrage، Paris، PUF، 
2002،p.567.

ديوان  )الجزائر:  العام،  القسم  الجزائري،  العقوبات  قانون  شرح  سليمان،   ౫ಋ عبد  د.  ذلك:  في  راجع  للمزيد   (3(
المطبوعات الجامعية الجزائري، سنة1995م(، ص104.

د. عبد ౫ಋ سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، المرجع السابق، ص104.  (4(
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الجريمة،وبغــض النظــر عــن جنســية المتهــم والضحية)1)،فــا تكــون الدولــة بموجــب الاختصــاص 
الجنائــي العالمــي علــى عاقــة مباشــرة بالجريمــة مــن خــال جنســية الجانــي أو جنســية المجنــي 
عليــه، أو مــن خــال مــكان ارتــكاب الجريمة،كمــا لا تقــوم المتابعــة الجنائيــة علــى وجــود أو عــدم 
ــة  ــي حماي ــة ف ــل تكــون المصلحــة المشــتركة للجماعــة الدولي ــة، ب وجــود مصلحــة خاصــة بالدول

البشــرية مــن أبشــع الجرائــم الدوليــة.)2)

لذلــك يجــد مبــدأ الاختصــاص الجنائــي العالمــي مبــرره فــي أنــه الوســيلة القانونيــة التــي تســمح 
بوضــع حــد للإفــات مــن العقــاب وفــي تضامــن الــدول لمواجهــة الجرائــم الدوليــة المتمثلــة فــي 

جرائــم الحــرب وجرائــم الإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية وجريمــة العــدوان.

مشكلة الدراسة:

تتلخــص مشــكلة الدراســة فــي بيــان مــدى انعقــاد الإختصــاص للقضــاء الإماراتــي بنظــر أشــد 
الجرائــم الدوليــة خطــورة وفقــاً لمبــدأ الإختصــاص الجنائــي العالمــي؟ وهــل تتحقــق طــرق وشــروط 

إعمــال هــذا المبــدأ فــي النظــام القانونــي لدولــة الامــارات العربيــة المتحــدة؟

 أهداف الدراسة:

ــي  ــي العالم ــاص الجنائ ــدأ الاختص ــوم مب ــى مفه ــرف عل ــي التع ــة ف ــداف الدراس ــن أه  تكم
ــذا  ــادر ه ــى مص ــرف عل ــا التع ــدف أيضً ــا ته ــابهة، كم ــادئ المش ــن المب ــره م ــن غي ــزه ع وتميي
المبــدأ ســواء فــي القانــون الدولــي التعاهــدي أو العرفــي، وأخيــراً تهــدف الدراســة إلــى التعــرف 
علــى طــرق وشــروط إعمــال هــذا المبــدأ ومــدى انطباقهــا علــى النظــام القانونــي لدولــة الإمــارات 

ــة المتحــدة.    العربي

  منهجية الدراسة:

تعتمــد الدراســة علــى المنهــج التحليلــي بهــدف تحليــل النصــوص ومناقشــتها مناقشــة تحليليــة 
وبيــان أوجــه القصــور والنقــص الموجــود فيهــا.  

(1( Grégory Berkovicz، La Place de la Cour. Pénale internationale dans la société des 
Etats، Doctorat en droit، Paris،L’Harmattan،2007، P. 208

(2( Pierre-Marie Dupuy، Crimes et immunités، ou dans quelle mesure la nature des 
premiers empêche l’exercice des secondes، Revue générale de droit international 
public، Tome 103، N°2، 1999. P 293..
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خطة الدراسة:

ــف  ــاول المبحــث الأول التعري ــة: يتن ــي مباحــث ثاث ــاول موضــوع هــذه الدراســة ف ســيتم تن
ــدأ  ــث عــن مب ــي للحدي ــزه، ويخصــص المبحــث الثان ــي وتميي ــي العالم ــدأ الاختصــاص الجنائ بمب
الاختصــاص الجنائــي العالمــي فــي القانــون الدولــي الجنائــي، أمــا المبحــث الثالــث فيتنــاول طــرق 
وشــروط إعمــال مبــدأ الاختصــاص الجنائــي العالمــي وموقــف الإمــارات منهــا؛ لذلــك تســير الخطة 

علــى النحــو الآتــي: 

المبحث الأول: التعريف بمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي وتمييزه.

المطلب الأول: تعريف مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي.

ــادئ  ــن المب ــره م ــي وغي ــي العالم ــاص الجنائ ــدأ الاختص ــن مب ــز بي ــي: التميي ــب الثان المطل
المتشــابهة.

المبحث الثاني: مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في القانون الدولي الجنائي.

المطلب الأول: مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في إطار الاتفاقيات الدولية.

المطلب الثاني: مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في إطار القانون الدولي العرفي.

المبحــث الثالــث: طــرق وشــروط إعمــال مبــدأ الاختصــاص الجنائــي العالمــي وموقــف 
الإمــارات منهــا.

المطلب الأول: طرق إعمال مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي وموقف الإمارات منها.

المطلب الثاني: شروط إعمال مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي وموقف الإمارات منها.

المبحث الأول: التعريف بمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي وتمييزه

تمهيد وتقسيم:

يعــد مبــدأ الاختصــاص الجنائــي العالمــي آليــة مــن آليــات التعــاون الجنائــي الدولــي الفعالــة، إذ 
علــى أساســه يمكــن للمحاكــم الوطنيــة متابعــة ومحاكمــة مرتكبــي الجرائــم الدوليــة بغــض النظــر 

عــن مــكان ارتــكاب تلــك الجرائــم أو جنســية مرتكبيهــا.)1)

د. نزار حمدي قشطة، مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في نظام العدالة الدولية بين النظرية والتطبيق، مجلة   (1(
الجامعة الإسامية للدراسات الإسامية، يونيو 2014م، المجلد )22(، العدد الثاني 593.
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ــزه  ــي وتميي ــي العالم ــدأ الاختصــاص الجنائ ــف بمب ــن أجــل التعري ــدم وم ــا تق ــي ضــوء م وف
ــي: ــى النحــو التال ــن عل ــى مطلبي سنقســم هــذا المبحــث إل

المطلب الأول: تعريف مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي.

ــادئ  ــن المب ــره م ــي وغي ــي العالم ــاص الجنائ ــدأ الاختص ــن مب ــز بي ــي: التميي ــب الثان المطل
المتشــابهة.

المطلب الأول: تعريف مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي

يطلــق علــى مبــدأ الاختصــاص الجنائــي العالمــي عــدة تســميات؛ إذ يطلــق عليــه البعض تســمية 
"الاختصــاص الشــامل" بينمــا يطلــق عليــه البعــض الآخــر تســمية "الصاحيــة الشــاملة" وهنــاك 
مــن ســماه "الصاحيــة الدوليــة" وأخيــراً هنــاك مــن يطلــق عليــه "مبــدأ عالميــة النــص الجنائــي".)1) 

ــاً  ــدأ حديث ــد مب ــذي يع ــي العالمــي وال ــدأ الاختصــاص الجنائ ــدول مب ــد اعتمــدت معظــم ال ولق
نســبياً يتأســس علــى متابعــة مرتكبــي الجرائــم الدوليــة مــن قبــل جهــات قضائيــة داخليــة لا يرتبطون 
معهــا بــأي مــن الروابــط التقليديــة المعروفــة، أي أن هــذا المبــدأ لا يعتــد لا بالإقليــم ولا بالجنســية 

ولا بــأي رابــط بيــن المجــرم والمحاكــم التــي تتولــى متابعتــه.)2)

ــررت  ــة تق ــى أنه:"صاحي ــي العالمــي عل ــدأ الاختصــاص الجنائ ــاء مب ويعــرف بعــض الفقه
لمحاكــم الدولــة فــي ماحقــة ومحاكمــة الجانــي عــن أفعــال اقترفهــا خــارج إقليمهــا أيــاً كان مــكان 
ارتــكاب الجريمــة ودون اشــتراط ارتبــاط معيــن يجمــع بيــن الدولــة ومرتكبــي الجريمــة أو 

ــيتهم".)3) ــن جنس ــر ع ــض النظ ــا، أي بغ ضحاياه

ويمكــن توجيــه النقــد لهــذا التعريــف بــأن نطــاق الاختصــاص الجنائــي العالمــي يكــون محــددا 
ببعــض الأفعــال والتــي تعــد جرائــم دوليــة وهــذا التعريــف لــم يحــدد طبيعــة هــذه الأفعــال.  

ــة  ــة بإقامــة دعــوى قضائي ــي يســمح للدول ــدأ قانون ــى أنه:"مب ــه البعــض الآخــر عل ــا يعرف كم
جنائيــة بخصــوص جرائــم معينــة، بصــرف النظــر عــن مــكان ارتــكاب الجريمــة وجنســية مرتكبهــا 
أو الضحيــة، مخالفــا بذلــك القواعــد العاديــة لاختصــاص القضائــي الجنائــي التــي تســتلزم صلــة 

2011م(،  سنة  القانونية،  الكتب  دار  )القاهرة:  مقارنة،  دراسة  بالبشر،  الاتجار  جريمة  عمر،  أكرم  دهام  د.   (1(
ص201.

د. عبد القادر البقيرات، العدالة الجنائية الدولية معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، )الجزائر: دار المطبوعات   (2(
الجامعية، سنة 2007م(، ص200.

د.عصماني ليلى، التعاون الدولي لقمع الجرائم الدولية، رسالة دكتوراه، )جامعة وهران: كلية الحقوق والعلوم   (3(
السياسية، سنة 2013(، ص106.  
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إقليميــة أو شــخصية بالجريمــة".)1)

فبمقتضــى هــذا المبــدأ يمكــن لأي دولــة أن تباشــر اختصاصهــا القضائــي علــى بعــض أنــواع 
الجرائــم الدوليــة ومرتكبيهــا بغــض النظــر عــن مــكان ارتــكاب الجريمــة أو جنســية مرتكبيهــا.)2)

وقــد عــرف مركــز القانــون الدولــي مــاري رولان بجامعــة بروكســيل، الاختصــاص الجنائــي 
ــدون  ــة ب ــم معين ــي جرائ ــة مرتكب ــن متابع ــة م ــوح للدول ــك الاختصــاص الممن ــه: "ذل ــي بأن العالم
الأخــذ بعيــن الاعتبــار لا مــكان ارتــكاب الفعــل ولا جنســية المرتكبيــن أو الضحايــا.)3) بينمــا ذهــب 
بعــض الفقــه إلــى تعريفــه بأنــه: "ذلــك المبــدأ الــذي يجــب تطبيقــه علــى كل جريمــة يقبــض علــى 
مرتكبهــا فــي إقليــم الدولــة بصــرف النظــر عــن جنســيته أو جنســية المجنــي عليــه أو مــكان ارتــكاب 
الجريمــة فطبقــا لهــذا المبــدأ يتحــدد الاختصــاص المكانــي لقانــون العقوبــات الوطنــي بتواجــد الجاني 
فــي الدولــة أو القبــض عليــه فيها.)4)ويمكــن توجيــه النقــد لهــذا التعريــف بــأن نطــاق الاختصــاص 
الجنائــي العالمــي يكــون عــادة محــدداً ببعــض الجرائــم وليــس كل جريمــة كمــا هــو وارد فــي هــذا 

التعريــف والأخــذ بهــذا التعريــف يعطــل مبــدأ الإقليميــة ومبــدأ الاختصــاص العينــي وغيرهمــا. 

وثمــة مــن يعرفــه بأنــه: "قاعــدة عالميــة يكــون مــن مصلحــة الدولــة إحالــة مرتكبــي جرائــم 
ــم  ــاني، كالجرائ ــي الإنس ــون الدول ــيمة للقان ــاكات الجس ــن الانته ــف م ــي تصن ــة الت ــة، خاص معين
ضــد الإنســانية وجرائــم الإبــادة الجماعيــة إلــى العدالــة الجنائيــة الداخليــة، والتــي تتميــز بخطــورة 

ــة لهــا".)5) العناصــر المكون

ــداد تطبيــق التشــريع الجنائــي الوطنــي عبــر الحــدود ويطبــق  بينمــا عرفــه البعــض بأنه:"امت
علــى نوعيــة محــددة مــن الجرائــم تتســم بطابــع دولــي إنســاني أيــا كان مــكان ارتكبها)6)وهنــاك مــن 

للصليب الأحمر  الدولية  المجلة  المبدآن،  يتوافق  والتكامل: وكيف  العالمي  مبادئ الاختصاص  فيليب،  كزافييه   (1(
سنة2006، المجلد )88(، العدد )862(، ص87. 

الطوبجي  مؤسسة  )القاهرة:  الدولية،  الجنائية  للمسئولية  العامة  النظرية  الرفاعي،  محمد  الحميد  عبد  أحمد  د.   (2(
للتجارة والطباعة والنشر، سنة2005(، ص190.

منشورات  )لبنان:  الدولي،  والقانون  الداخلية  القوانين  في  الحرب  مجرمي  متابعة  إجراءات  حمدي،  غضبان   (3(
الحلبي القانونية، سنة2014م(، ص86. 

سنة  العربية  النهضة  دار  )القاهرة:  العقوبات،  لقانون  العامة  الأحكام  شرح  خطوة،  أبو  عمر  شوقي  أحمد  د.   (4(
2007(، ص125. 

دخافي سفيان، مبدأ الاختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي، رسالة ماجستير، )جامعة الجزائر: كلية   (5(
الحقوق، سنة 2008(، ص30.

د. هدى حامد قشقوش، شرح قانون العقوبات القسم العام، الجزء الأول، )القاهرة: دار الرحمن للطباعة، سنة   (6(
2009( ص104.
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يعرفــه بأنه:"صاحيــة تقــررت للقضــاء الوطنــي فــي ماحقــة ومحاكمــة وعقــاب مرتكــب أنــواع 
معينــة مــن الجرائــم التــي يحددهــا التشــريع الوطنــي دون النظــر لمــكان ارتكابهــا ودون اشــتراط 
توافــر ارتبــاط معيــن يجمــع بيــن الدولــة وبيــن مرتكبهــا أو الضحايا،ومهمــا كانــت جنســية مرتكبيهــا 

أو ضحاياهــم.)1)

ــي  ــدول للنظــر ف ــكل ال ــة ل ــم الجنائي ــة للمحاك ــة أو أهلي ــح صاحي ــه بأنه:"من ــة مــن يعرف وثم
ــد كان.)2) ــي أي بل ــا كان وف ــرد أي ــت مــن طــرف ف ــة ارتكب جريم

وأخيــراً يعــرف علــى أنه:"حــق أو ســلطة قيــام محاكــم دولــة مــا بعقــد اختصاصهــا القضائــي 
الجنائــي فــي نظــر جريمــة مــا دون وجــود أي رابطــة مباشــرة أو فعليــة مــع الجريمــة أو المجــرم 

مــا عــدا التواجــد المحتمــل لهــذا الأخيــر علــى إقليمهــا.)3)

ــي  ــق ف ــا تتف ــا إلا أنه ــي صياغته ــت ف ــابقة وإن اختلف ــات الس ــدم أن: التعريف ــا تق ــح مم يتض
المعنــى العــام لمبــدأ الاختصــاص الجنائــي العالمــي وهــو ســريان القانــون الجنائــي لدولــة مــا علــى 
مرتكبــي بعــض الجرائــم ذات الخطــورة الدوليــة متــى ألقــي القبــض عليهــم فــي إقليمهــا وأيــاً كان 

محــل ارتــكاب الجريمــة.

تعريف الباحث:

ــك  ــه "ذل ــى أن ــي العالمــي عل ــدأ الاختصــاص الجنائ ــدم يعــرف الباحــث مب ــا تق ــي ضــوء م ف
ــم  ــة ضــد مته ــلطاته القضائي ــي ممارســة س ــي الداخل ــه يحــق للقاضــي الجنائ ــذي بموجب ــدأ ال المب
بارتــكاب أحــد جرائــم القانــون الدولــي الاتفاقــي أو العرفــي مثــل جرائــم الإبــادة الجماعيــة أو جرائــم 
الحــرب أو الجرائــم ضــد الإنســانية بغــض النظــر عــن مــكان ارتكابهــا أو جنســية المتهــم أو جنســية 

الضحايــا.

المطلب الثاني: التمييز بين مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي وغيره من المبادئ المتشابهة

ــي العالمــي، وهــو الأمــر  ــدأ الاختصــاص الجنائ ــي تتشــابه مــع مب ــادئ الت يوجــد بعــض المب
الــذي قــد يوقــع البعــض فــي الخلــط بينهــا، لذلــك ينبغــي تمييزهــا مــن أجــل رفــع الالتبــاس وعــدم 

الخلــط ومــن هــذه المبــاديء مــا يلــي: 

دخافي سفيان، مبدأ الاختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص 31.  (1(

د.عصماني ليلى، التعاون الدولي لقمع الجرائم الدولية، مرجع سابق، ص107.  (2(

دخافي سفيان، مبدأ الاختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص31.  (3(
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أولاً- مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي والإنابة القضائية الدولية:

يمكــن لدولــة مــا يتواجــد المتهــم علــى إقليمهــا ممارســة إجــراءات التحقيــق أو إجــراءات   
المحاكمــة باســم ولحســاب دولــة أخــرى عــن طريــق الإنابــة القضائيــة والتــي تعُــرف علــى 
ــلطة  ــة س ــق لمصلح ــراءات التحقي ــن إج ــر م ــراء أو أكث ــة مختصــة بإج ــلطة قضائي ــام س أنها:"قي
ــة بشــأنها  ــة أخــرى بشــأن جريمــة ارتكبــت، وبهــدف كشــف الحقيق ــة مختصــة تابعــة لدول قضائي

ــة".)1) ــة المنظم ــا الاتفاقي ــص عليه ــي تن ــط الت ــروط والضواب ــاً للش وفق

كمــا تعــرف الإنابــة القضائيــة علــى أنها:"قيــام الدولــة صاحبــة الاختصــاص الأصيــل بماحقــة 
الجانــي بإنابــة ســلطات دولــة أخــرى )الدولــة المنفــذة أو النائبــة( باتخــاذ بعــض الإجــراءات الجنائية 

علــى أرضهــا لمصلحــة الأولــى )والتــي تســمى بالدولــة الطالبــة أو المنيبــة(.)2)

وتجــد الإنابــة القضائيــة الدوليــة أساســها القانونــي فــي الاتفاقيــات الدوليــة، وهــو مــا يتــاءم مع 
واقــع اختــاف الأنظمــة القانونيــة الوطنيــة بشــأن نظــم الاتهــام والتحقيــق والمحاكمــة واختصاصات 
ــن  ــيلة م ــا وس ــا باعتباره ــة ذاته ــة القضائي ــة الإناب ــع طبيع ــاً م ــاءم أيض ــة، ويت ــات المختلف الهيئ
وســائل التعــاون الدولــي فــي المجــال الجنائــي بيــن الــدول ومــا تفرضــه مقتضيــات ســيادة الــدول؛ 
حتــى فــي ظــل التنســيق والتعــاون بينهــا، وفــي ظــل تطبيــق مبــدأ المعاملــة بالمثــل فــي العاقــات 

المختلفــة بينهــا.)3)

إن الإنابــة القضائيــة الدوليــة يجــب أن تســتند أصــاً إلــى معاهــدة دوليــة أو حتــى اتفاقيــة دوليــة 
فــي الشــكل البســيط، فــإذا لــم يتوافــر شــيء مــن ذلــك فــا أقــل مــن أن تســتند إلــى مبــادئ المجاملــة 

الدوليــة والمعاملــة بالمثــل بيــن الدولــة الطالبــة للإجــراء وتلــك المطلــوب منهــا الإجــراء.)4)

وتتطلــب الإنابــة القضائيــة تقديــم طلــب مــن الدولــة التــي تريــد ممارســة اختصاصــاً قضائيــاً 
يعــود فــي الأصــل لدولــة أخــرى، كمــا تتطلــب وجــود قبــول صريــح أو ضمنــي مــن قبــل الدولــة 

صاحبــة الاختصــاص الأصلــي.

الحقوق،  كلية  الإسكندرية:  )جامعة  دكتوراه،  رسالة  القضائية،  الإنابة  عباس،  محمود  الرحمن  عبد  أمين  د.   (1(
سنة2011م(، ص219.

العربية،  النهضة  دار  )القاهرة:  مقارنة،  دراسة  الجنائية،  المسائل  في  الدولية  القضائية  الإنابة  سالم،  عمر  د.   (2(
سنة2001م(، ص3.

د. أمين عبد الرحمن محمود عباس، الإنابة القضائية، مرجع سابق، ص243.  (3(

د. حازم الحاروني، الإنابة القضائية الدولية، المجلة الجنائية القومية، سنة1988م، المجلد )31(، العددان الثاني   (4(
والثالث، يوليو-نوفمبر، ص23.
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ــة  ــا حري ــي له ــي الت ــة الاختصــاص الأصل ــة صاحب ــة لإرادة الدول ــة القضائي وتخضــع الإناب
الاختيــار بيــن تقديــم إمــا طلــب بتســليم المتهــم إلــى الدولــة التــي يتواجــد علــى إقليمهــا، وإمــا تقديــم 
طلــب إلــى هــذه الأخيــرة مــن أجــل القبــض عليــه ومحاكمتــه باســمها ولحســابها )بالنيابــة عنهــا(، 
وهــذا عكــس مبــدأ الاختصــاص الجنائــي العالمــي الــذي ينشــأ اختصاصــاً قضائيــاً مســتقاً تمارســه 
ــا  ــة له ــة معين ــو اختصــاص لا يخضــع لإرادة دول ــابها، وه ــة باســمها ولحس ــة أصلي ــة بصف الدول

اختصــاص أصلــي، وإنمــا اختصــاص مســتقل.

ثانياً-مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي والاختصاص الجنائي الدولي:

ينبغــي التمييــز بيــن اختصاصــات المحاكــم الوطنيــة واختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 
ولا يجــب الخلــط بيــن الاختصــاص القضائــي الجنائــي الدولــي ومبــدأ الاختصــاص الجنائــي 
ــة،  ــة الدولي ــم الجنائي ــه المحاك ــي تمارس ــي دول ــي جنائ ــاص قضائ ــو اختص ــالأول ه ــي، ف العالم
أمــا الاختصــاص الجنائــي العالمــي، فهــو اختصــاص قضائــي جنائــي تمارســه المحاكــم الجنائيــة 

ــة)1). الداخلي

تختــص المحاكــم الجنائيــة الدوليــة بمحاكمــة المتهميــن بارتــكاب جرائــم دوليــة خطــرة، مثــل: 
جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الإبــادة الجماعيــة وغيرهــا، إلا أن اختصــاص 
هــذه المحاكــم هــو اختصــاص تكميلــي للقضــاء الوطنــي عندمــا يعجــز هــذا الأخيــر عــن ماحقــة 

مرتكبــي الجرائــم الدوليــة الخطــرة.

ــاء  ــاص القض ــاً لاختص ــاً تكميلي ــة اختصاص ــة الدولي ــة الجنائي ــاص المحكم ــإذا كان اختص ف
ــه الأســبقية علــى القضــاء الدولــي، فــا ينعقــد الاختصــاص الجنائــي الدولــي إلا  ــذي ل الوطنــي ال
ــة تقاعــس أو عــدم رغبــة أو عــدم قــدرة الدولــة علــى مباشــرة اختصاصهــا القضائــي.)2) فــي حال

ويكمــن الفــرق بيــن مبــدأ الاختصــاص الجنائــي العالمــي والاختصــاص الجنائــي الدولــي فــي 
ــإن  ــون الداخلي،ف ــو القان ــي ه ــي العالم ــاص الجنائ ــدر الاختص ــإذا كان مص ــي ف ــاس القانون الأس
ــد  ــي، وق ــي الجنائ ــه الدول ــارس اختصاص ــي، إذ يم ــاء الدول ــدر القض ــو مص ــي ه ــون الدول القان
انعكــس هــذا الاختــاف علــى عــدة موضوعــات حــددت نطــاق التمييــز بينهمــا مــن حيــث القانــون 
الواجــب التطبيــق، ففــي حالــة الاختصــاص الجنائــي العالمــي الــذي يملكــه القضــاء الوطنــي 
ــذا التشــريع،وهذا بخــاف  ــى ه ــة إل ــتند لا محال ــذا القضــاء ســوف يس ــإن ه بموجــب تشــريعه، ف

ــي)3). ــون الدول ــى قواعــد القان ــذي يســتند إل ــي ال ــي الجنائ القضــاء الدول

دخافي سفيان، مبدأ الاختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص32.  (1(

د.شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص144.  (2(

دخافي سفيان، مبدأ الاختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص32  (3(



وليد عبدالله سا� ال علي (  309-276 )

285 مارس 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 1

ثالثاً- مبدأ حماية المصالح الحيوية للدولة )مبدأ العينية(:

تمــد الدولــة نطــاق تطبيــق قانونهــا الجنائــي إلــى بعــض الجرائــم التــي تقــع خــارج حدودهــا، 
بغــض النظــر عــن مــكان ارتكابهــا أو جنســية مرتكبهــا، أي ســواء أكان أجنبيــاً أم وطنيــاً، وبغــض 
النظــر عــن كــون الفعــل معاقبــاً عليــه أم غيــر معاقــب عليــه فــي قانــون الدولــة التــي ارتكــب فيهــا، 

ويكــون ذلــك فــي الحــالات التــي تقــع فيهــا الجريمــة علــى مصالــح الدولــة الحيويــة.)1)

ــس  ــة، ولي ــة الجريم ــاس طبيع ــى أس ــالات عل ــذه الح ــي ه ــة ف ــد اختصــاص الدول ــث ينعق حي
ــح  ــة مصال ــدأ حماي ــة"، أو" مب ــدأ العيني ــه "مب ــق علي ــك يطل ــا، ولذل ــية مرتكبه ــخص أو جنس ش

ــره. ــن تقري ــة م ــى العل ــاً عل ــة"، تأسيس الدول

ويعنــي مبــدأ عينيــة النــص الجنائي:"تطبيقــه علــى كل جريمــة تمــس مصلحــة أساســية للدولــة، 
ــد  ــي تحدي ــط ف ــل الضاب ــدأ يجع ــذا المب ــا، فه ــن ارتكبه ــا وجنســية م ــكان ارتكابه ــاً كان م ــك أي وذل
ســلطان النــص الجنائــي أهميــة المصلحــة التــي تهدرهــا الجريمــة، وبصــرف النظــر عــن الإقليــم 
الــذي ارتكبــت فيــه، وبصــرف النظــر كذلــك عــن الجنســية التــي يحملهــا مرتكبهــا، ولا جــدال فــي 
أهميــة هــذا المبــدأ، إذ تحــرص كل دولــة علــى مصالحهــا الأساســية، وتهتــم بإخضــاع الجرائــم التــي 

تمســها لتشــريعها وقضائهــا؛ لأنهــا لا تثــق فــي اهتمــام الــدول الأخــرى بالعقــاب عليهــا.)2)

ــت  ــة ارتكب ــم معين ــة جرائ ــى نوعي ــر إل ــريع الجنائي:"النظ ــق التش ــة تطبي ــد بعيني ــا يقص كم
خــارج حــدود الإقليــم، ومــع ذلــك يطبــق عليهــا التشــريع الجنائــي الوطنــي لأنهــا تمــس مصالــح 
أساســية للدولــة، ولا يتصــور أن يهتــم تشــريع الدولــة الأجنبيــة بتجريمهــا رغــم أنهــا ارتكبــت علــى 
أرض الدولــة الأجنبيــة فصاحبــة المصلحــة الأساســية فــي العقــاب عليهــا هــي الدولــة التــي مســت 
مصالحهــا، وذلــك بصــرف النظــر عــن جنســية مرتكبيهــا الذيــن يجــب أن يحاكمــوا وفقــاً لقضــاء 

الدولــة المعتــدى علــى مصالحهــا.)3)

ويستند تطبيق هذا المبدأ على عدة مبررات أهمها:

ــة صــور . 1 ــاع عــن نفســها ضــد كاف ــي الدف ــا المشــروع ف ــة، وحقه ــح الدول ــة مصال حماي
الاعتــداء علــى مصالحهــا الأساســية ولــو وقعــت خــارج إقليمهــا، ويتمثــل ذلــك فــي معاقبة 
ــا  ــم، ومهم ــه هــذه الجرائ ــي أي مــكان وقعــت ب ــي ترتكــب ضــد ســامتها ف ــم الت الجرائ

كانــت جنســية المجــرم.

د. حسني الجندي، قانون العقوبات الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، )القاهرة: دار النهضة العربية،   (1(
سنة2009م(، ص118.

د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص123.  (2(

د. هدى حامد قشقوش، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص93.  (3(
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ومــن ناحيــة أخــرى، لا يمكــن للدولــة أن تتــرك لغيرهــا أمــر العنايــة بمصالحهــا . 2
الشــخصية الحيويــة، خصوصــاً أنهــا قــد لا تلقــى فــي البلــد التــي ارتكبــت فيهــا مــا هــو 

ــا.)1) ــام به ــر بالاهتم جدي

رابعاً- مبدأ الشخصية الإيجابية:

ــاً مــن  ــا هرب ــم يعــود إليه ــي الخــارج، ث ــم ف ــة بعــض الجرائ ــي الدول ــد يرتكــب أحــد مواطن ق
العقــاب، وفــي هــذه الحالــة لا يمكــن معاقبتــه طبقــاً لمــا يقضــي بــه مبــدأ الإقليميــة، كمــا لا يمكــن 
تســليمه كمــا يقضــي بذلــك دســتور الباد،فيصبــح هــذا الشــخص بمنــأى مــن العقــاب، الأمــر الــذي 
ــه  ــة، دون أن يلحق ــه الإجرامي ــى إقليمهــا بخطورت ــه نفســها لوجــوده عل ــى دولت يحــدث خطــراً عل
العقــاب الــازم، كمــا أنــه يمــس ســمعة الدولــة أيضــاً بعــدم العقــاب علــى أفعاله،ومــن أجــل ذلــك 
نشــأ مبــدأ الشــخصية الإيجابيــة الــذي يقضــي بمعاقبــة المواطــن إذا ارتكــب جريمــة فــي إقليــم دولــة 
أجنبيــة ثــم عــاد إلــى أرض الوطــن، قبــل محاكمتــه، أو فــراراً مــن تنفيــذ العقوبــة المقضــي بهــا.)2)

ــب  ــو ارتك ــة، ول ــية الدول ــل جنس ــن يحم ــى كل م ــي عل ــص الجنائ ــق الن ــي تطبي ــه يعن أي أن
جريمتــه خــارج إقليمهــا)3)، فمنــاط تطبيــق هــذا المبــدأ هــو جنســية مرتكبــي الجريمــة فــي الخــارج، 
ــا  ــن أينم ــي ياحــق المواطني ــون الوطن ــك أن القان ــى ذل ــة، ومعن ــية الدول ــاً لجنس ــون حام ــل يك ب
ــة واضحــة إذ هــو  ــدأ أهمي ــذا المب ــي الخــارج. وله ــة ف ــة المرتكب وجــدوا ليحكــم أفعالهــم الإجرامي
الوســيلة إلــى تجنــب فــرار الجانــي مــن العقــاب إذا ارتكــب جريمتــه خــارج إقليــم الدولــة التــي يحــل 

جنســيتها ثــم عــاد بعــد جريمتــه إلــى هــذا الإقليــم.

المبحث الثاني: مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في القانون الدولي الجنائي

تمهيد وتقسيم:

إن مبــدأ الاختصــاص الجنائــي العالمــي يجــد مصــدره فــي القانــون الدولــي التعاهــدي 
والعرفــي)4)، إذ يخــول للدولــة اختصاصــاً عامــاً لتجريــم وعقــاب بعــض الأفعــال المســتهجنة مــن 
المجتمــع الدولــي ككل، والتــي يعدهــا ذات أبعــاد تمــس مصلحــة الإنســانية جمعــاء، ومــن قبيــل ذلــك 

د.حسني الجندي، قانون العقوبات الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة،مرجع سابق،ص119.  (1(

المرجع السابق، ص122.  (2(

د.محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص135.  (3(

د. توفيق محمد الشاوي، محاضرات في التشريع الجنائي في الدول العربية، )القاهرة: جامعة الدول العربية،   (4(
معهد الدراسات العربية، سنة2005م(، ص50.
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ــة.)1) ــادة الجماعي ــم الإب ــم ضــد الإنســانية وجرائ ــم الحــرب والجرائ ــم الإرهــاب وجرائ جرائ

ومــن ثــم فالقاضــي الوطنــي يبســط اختصاصــه القضائــي علــى جرائــم دوليــة لــم ترتكــب علــى 
ــم ذات البعــد العالمــي.  إقليمــه ولا ضــد مواطنيــه، فهــو يرتكــز علــى الدفــاع عــن المصالــح والقي
ــة أو  ــات الدولي ــي الاتفاقي ــم المذكــورة ف ــي الجرائ ــاف ومحاكمــة أو تســليم مرتكب ــه إيق ــث يمكن حي
فــي القانــون العرفــي، خاصــةً جرائــم الإبــادة الجماعيــة وجرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية، 

بغــض النظــر عــن مــكان ارتــكاب الجريمــة أو جنســية مرتكبهــا وجنســية الضحايــا)2).

ولقــد ثبــت مــن خــال القانــون الدولــي العرفــي إدانــة مرتكبــي الجرائــم التــي تمــس الضميــر 
الإنســاني، بموجــب مبــدأ الاختصــاص الجنائــي العالمــي علــى أســاس العــرف الدولــي، وهــو مــا 

يبــرر ظهــور هــذا المبــدأ فــي القانــون الدولــي العرفــي قبــل القانــون الوضعــي.)3)

ــون  ــي القان ــي ف ــي العالم ــدأ الاختصــاص الجنائ ــى مب ــرف عل ــدم وللتع ــا تق ــى م ــتناداً إل واس
ــي: ــو التال ــى النح ــك عل ــن وذل ــى مطلبي ــذا المبحــث إل ــم ه ــي سنقس ــي الجنائ الدول

المطلب الأول: مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في إطار الاتفاقيات الدولية.

المطلب الثاني: مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في إطار القانون الدولي العرفي.

المطلب الأول: مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في إطار الاتفاقيات الدولية

الاتفاقيــات الدوليــة هــي اتفــاق مكتــوب يتــم بيــن أشــخاص القانــون الدولــي بقصــد ترتيــب آثــار 
قانونيــة معينــة وفقــاً لقواعــد القانــون الدولــي، وســواء تــم هــذا الاتفــاق فــي وثيقــة واحــدة أو أكثــر، 

وأيــاً كانــت التســمية التــي تطلــق عليــه)4).

مــن المســلم بــه أن الاتفاقيــة الدوليــة متــى تــم التصديــق عليهــا ونشــرت وفقــاً للإجــراءات التــي 
يقضــي بهــا النظــام القانونــي الداخلــي )فــي الأنظمــة التــي تأخــذ بمذهــب وحــدة القانــون(، فإنهــا 
تعتبــر نافــذة، أو متــى تــم التصديــق عليهــا ثــم أصــدرت ونشــرت )فــي الأنظمــة التــي تأخــذ بمذهــب 
ــزم بتطبيقهــا مختلــف أجهزتهــا  ــم تلت ــة، ومــن ث ــون الدول ــة القانــون(، تصبــح جــزءاً مــن قان ثنائي

د. فاطمة شحاته أحمد زيدان، العاقة بين المحاكم الوطنية والمحكمة الجنائية الدولية، المؤتمر العلمي الدولي   (1(
لكلية الحقوق، )جامعة الإسكندرية: )الثورة والقانون(، ديسمبر سنة2011م(، ص658.

د. مارية عمراوي، ردع الجرائم الدولية بين القضاء الدولي والقضاء الوطني، رسالة دكتوراه، )الجزائر: جامعة   (2(
محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، سنة 2016م(، ص176.

رابية نادية، مبدأ الاختصاص العالمي في تشريعات الدول، رسالة ماجستير، )الجزائر: جامعة مولود معمري،   (3(
كلية الحقوق، سنة2011م(، ص5.

د. محمد السعيد الدقاق، القانون الدولي العام، )القاهرة: الفتح للطباعة والنشر، دون تاريخ(، ص55.  (4(
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وســلطاتها وفــي مقدمتهــا جهــاز القضــاء.)1)

لقــد تقــرر مبــدأ الاختصــاص الجنائــي العالمــي للنظــر فــي الجرائــم الأشــد خطــورة دوليــاً فــي 
أغلــب الاتفاقيــات ذات الصلــة بالجرائــم الدوليــة، وذلــك بهــدف تمكيــن الــدول مــن متابعــة ومعاقبــة 
مرتكبــي الجرائــم الدوليــة الأكثــر خطــورة بغــض النظــر عــن مــكان ارتكابهــا وعــن جنســية المتهــم 

والضحية.

فــا تكــون للدولــة عاقــة مباشــرة لا بجنســية الجانــي ولا مــكان وقــوع الجريمــة؛ لذلــك تنعــدم 
ــراءات  ــل إج ــا يجع ــي، مم ــع الدول ــة للمجتم ــة العام ــا المصلح ــب عليه ــة لتتغل ــة الخاص المصلح

التتبــع غيــر متحيــزة لطــرف مــا.

وعلــى هــذا الأســاس يجــد مبــدأ الاختصــاص الجنائــي العالمــي مبــرره كونــه وســيلة قانونيــة 
ــة  ــم الدولي ــة الجرائ ــي لمواجه ــن الدول ــزز التضام ــاب، وتع ــن العق ــات م ــداً للإف ــة تضــع ح فعال

ــا)2). ومرتكبيه

وإيمانــاً مــن المجتمــع الدولــي بخطــورة الجرائــم الدوليــة عمــل جاهــداً مــن أجــل محاربتهــا، 
وحيــث إن مبــدأ الســيادة كان دائمــاً عائقــاً أمــام إرســاء العدالــة، كان لاتفاقيــات الدوليــة أثــر كبيــر 
ــك كان  ــة، لذل ــم الدولي ــرة بمــا يواكــب ردع الجرائ ــى إدخــال تعديــات كثي ــدول عل فــي تشــجيع ال

ترســيخ مبــدأ الاختصــاص الجنائــي العالمــي ضمــن آليــات الــردع.

ومن أهم الاتفاقيات الدولية التي أقرت مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي ما يأتي:

أولاً- اتفاقيات جنيف الأربعة لعام1949م والبروتوكول الإضافي الأول:

لقــد كرســت النصــوص النهائيــة لاتفاقيــات جنيــف الأربعــة والمعتمــدة مــن طــرف المؤتمــر 
الدبلوماســي فــي 12أغســطس1949مبدأ الاختصــاص الجنائــي العالمــي فــي قمــع ومعاقبــة 
الانتهــاكات الخطيــرة المعرفــة فــي هــذه الاتفاقيــات؛ إذ نصــت علــى هــذا المبــدأ  بالقــول:" تعهــد 
ــة  ــات جزائي ــرض عقوب ــزم لف ــريعي يل ــراء تش ــذ أي إج ــأن تتخ ــدة ب ــامية المتعاق ــراف الس الأط
ــذه  ــات الجســيمة له ــراف إحــدى المخالف ــون أو يأمــرون باقت ــن يقترف ــى الأشــخاص الذي ــة عل فعال
الاتفاقيــة، المبينــة فــي المــادة التاليــة. يلتــزم كل طــرف متعاقــد بماحقــة المتهميــن باقتــراف مثــل 
ــيتهم.  ــت جنس ــاً كان ــه، أي ــى محاكم ــم إل ــا، وبتقديمه ــر باقترافه ــيمة أو بالأم ــات الجس ــذه المخالف ه
ولــه أيضــاً، إذا فضــل ذلــك، وطبقــاً لأحــكام تشــريعه، أنــه يســلمهم إلــى طــرف متعاقــد معنــي آخــر 
ــة ضــد هــؤلاء الأشــخاص.  ــام كافي ــة اته ــدى الطــرف المذكــور أدل ــر ل ــم مادامــت تتوف لمحاكمته

د. فاطمة شحاته أحمد، العاقة بين المحاكم الوطنية والمحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، صص660.  (1(

د. مارية عمراوي، ردع الجرائم الدولية بين القضاء الدولي والقضاء الوطني، مرجع سابق، ص177.  (2(
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ــي تتعــارض مــع أحــكام هــذه  ــع الأفعــال الت ــر لوقــف جمي ــد اتخــاذ التدابي ــى كل طــرف متعاق عل
ــة...")1) الاتفاقي

لقــد أوجبــت المــادة المشــتركة فــي اتفاقيــات جنيــف الأربعــة علــى الــدول التزامــاً بالبحــث عــن 
الأشــخاص المتهميــن بارتــكاب أو أمــروا بارتــكاب إحــدى الانتهــاكات الجســيمة، ويجــب عليهــم 
إحالتهــم إلــى محاكمهــا الخاصــة، مهمــا تكــن جنســيتهم، كمــا يمكنهــم أيضــاً إذا رأت ذلــك وحســب 
ــة بالمتابعــة، نظــراً لمــا  ــة معني ــة أخــرى طــرف فــي الاتفاقي ــى دول أحــكام تشــريعها، تســليمهم إل
تحــوزه هــذه الدولــة العضــو مــن أدلــة كافيــة ضــد هــؤلاء الأشــخاص، وذلــك مــن أجــل محاكمتهــم.

ــتبه  ــة الشــخص المش ــة بمحاكم ــات مُلزم ــذه الاتفاقي ــي ه ــة طــرف ف ــكل دول ــك، ف ــى ذل وعل
ــم أو جنســية  ــه لهــذه الجرائ ــم، بغــض النظــر عــن جنســيته أو مــكان ارتكاب ــه هــذه الجرائ بارتكاب
ــل وليــس  ــات هــو اختصــاص أصي ــه الاتفاقي ــذي تنــص علي ــك لأن الاختصــاص ال ــة، وذل الضحي

ــا)2). احتياطي

والجديــر بالذكــر أن اتفاقيــات جنيــف الأربعــة لــم تنــص صراحــةً علــى انعقــاد الاختصــاص، 
بغــض النظــر عــن مــكان ارتــكاب الجريمــة، وبالرغــم مــن ذلــك تــم تفســير المــواد المشــتركة مــن 

طــرف لجنــة القانــون الدولــي أنهــا تتبنــى معيــار الاختصــاص الجنائــي العالمــي.)3)

ــي 12  ــودة ف ــف المعق ــات جني ــي الأول لاتفاقي ــول الإضاف ــن البروتوك ــا أن المادة)85(م كم
ــي  ــت ه ــلحة 1977م كرس ــة المس ــات الدولي ــا المنازع ــة ضحاي ــق بحماي ــطس 949 والمتعل أغس
الأخــرى مبــدأ الاختصــاص الجنائــي العالمــي وتعتبــر كانتهــاكات جســيمة طبقــاً لاتفاقيــات جنيــف 
ــي  ــي العالم ــدأ الاختصــاص الجنائ ــاس مب ــى أس ــة عل ــة والمحاكم ــدأ المتابع ــة تخضــع لمب الأربع
ــة،  ــارب البيولوجي ــانية، والتج ــات الاإنس ــب، والمعام ــدي، والتعذي ــل العم ــة: القت ــال التالي الأفع
والفعــل العمــدي المســبب لآلام كبيــرة، والمســاس الخطيــر بالســامة الجســدية والصحيــة، وتحطيــم 
وتهديــم مرافــق وممتلــكات دون مبــررات الحــرب، وإجبــار الســكان علــى العمــل لصالــح قــوات 
العــدو، وحرمــان شــخص مــن محاكمــة عادلــة، والتهجيــر والترحيــل القســري، والحجــز التعســفي 

وأخــذ الرهائــن.

وعليــه فــإن أي انتهــاك مــن هــذه الانتهــاكات يجــب أن يقــع تحــت طائلــة قانــون الدولــة التــي 
تقبــض علــى المتهــم باعتبــاره التزامــاً علــى عاتقهــا وتنفيــذاً لمــا قبلتــه إرادتهــا.

راجع نص المادة 49 من اتفاقية جنيف الأولى ونص المادة )50( من اتفاقية جنيف الثانية والمادة )129( من   (1(
اتفاقية جنيف الثالثة المادة )146( من اتفاقية جنيف الرابعة.

د. مارية عمراوي، ردع الجرائم الدولية بين القضاء الدولي والقضاء الوطني، مرجع سابق، ص177.  (2(

د. عصماني ليلى، التعاون الدولي لقمع الجرائم الدولية، مرجع سابق، ص107.  (3(
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ثانياً- اتفاقية مناهضة التعذيب لعام1984م:

لــم تتوقــف الإرادة الدوليــة عنــد حــد اتفاقيــة جنيــف وبروتوكولاتهــا، بــل امتــدت إلــى اتفاقيــة 
ــة  ــة القاســية أو الاإنســانية أو المهين ــة أو العقوب ــره مــن ضــروب المعامل مناهضــة التعذيــب وغي
الصــادرة في10ديســمبر1984، حيــث نصــت المــادة )4( منهــا علــى أن تضمــن كل دولــة طــرف 
أن تكــون جميــع أعمــال التعذيــب جرائــم بموجــب قانونهــا الجنائــى، كمــا تلتــزم أيضــاً بإتخــاذ مــا 
يلــزم مــن إجــراءات لإقامــة ولايتهــا القضائيــة علــى الجرائــم المشــار إليهــا فــي المــادة الرابعــة)1) 

فــي حــالات ثــاث:

ارتــكاب هــذه الجرائــم فــي أي إقليــم يخضــع لولايتهــا القضائيــة أو علــى ظهــر ســفينة أو 	 
علــى متــن طائــرة مســجلة فــي تلــك الــدول.

عندما يكون مرتكب الجريمة من مواطني الدولة الطرف.	 

عندما يكون المجني عليه من مواطني الدولة الطرف)2).	 

كمــا تتخــذ كل دولــة طــرف فــي الاتفاقيــة وفقــاً للمــادة الخامســة منهــا مــا يلــزم مــن الإجــراءات 
لإقامــة ولايتهــا القضائيــة علــى هــذه الجرائــم فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا المتهــم موجــوداً فــي 

أي إقليــم يخضــع لولايتهــا.)3)

تنص المادة الرابعة من هذه الاتفاقية على أن: "تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم   (1(
بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أى شخص بأيه محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي 
عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب. تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات 

مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.

الإجراءات  من  يلزم  ما  طرف  دولة  كل  تتخذ  أنه:"  على  الاتفاقية  هذه  من   )5( المادة  تنص   (2(
الآتية: الحالات  في   4 المادة  في  إليها  المشار  الجرائم  على  القضائية  ولايتها   لإقامة 

أ( عند ارتكاب هذه الجرائم في أى اقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة 
في تلك الدول.

ب( عندما يكون مرتكب الجريمة من مواطني تلك الدولة.  
مناسبا. ذلك  الدولة  تلك  اعتبرت  إذا  الدولة،  تلك  مواطني  من  عليه  المجني  يكون  عندما  ج(    
في  الجرائم  هذه  على  القضائية  ولايتها  لإقامة  الإجراءات  من  يلزم  ما  بالمثل  طرف  دولة  كل  تتخذ   -
القضائية  لولاياتها  يخضع  اقليم  أى  في  موجودا  المزعوم  الجريمة  مرتكب  فيها  يكون  التي  الحالات 
المادة. هذه  من  أ  الفقرة  في  ذكرها  ورد  التي  الدول  من  دولة  أية  إلى   8 بالمادة  عما  بتسليمة  تقوم   ولا 

- لا تستثنى هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلي.

د. عصماني ليلى، التعاون الدولي لقمع الجرائم الدولية، مرجع سابق، ص107.  (3(
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وبذلــك أقــرت الاتفاقيــة اختصــاص الدولــة بماحقــة مرتكبــي جرائــم التعذيــب وغيرهــا مــن 
ضــروب المعاملــة القاســية طبقــاً لمبــدأ الاختصــاص الجنائــي العالمــي. 

ثالثاً-اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام1948م:

ــار  ــى معي ــة عليهــا لعام1948بالنــص عل ــة والمعاقب ــادة الجماعي ــع الإب ــة من ــد اكتفــت اتفاقي لق
الاختصــاص الإقليمــي دون الاختصــاص العالمــي، حيــث نصــت المــادة السادســة منهــا علــى أن:" 
يتحاكــم الأشــخاص المتهمــون بارتــكاب الإبــادة الجماعيــة أو أي مــن الأفعــال الأخــرى المذكــورة 
فــي المــادة الثالثــة أمــام محكمــة مختصــة مــن محاكــم الدولــة التــي ارتكــب الفعــل علــى أرضهــا، 
أو أمــام محكمــة جزائيــة دوليــة تكــون ذات اختصــاص إزاء مــن يكــون مــن الأطــراف المتعاقــدة 

قــد اعتــرف بولايتهــا."

ــة  ــادة بمحاكم ــل الإب ــا فع ــى إقليمه ــي يرتكــب عل ــة الت ــط الدول ــة فق ــذه الاتفاقي ــزم ه ــذا تل وبه
ــرية  ــن البش ــلم وأم ــد س ــم ض ــة الجرائ ــار مدون ــي إط ــر ف ــد تغي ــف ق ــذا الموق ــر أن ه ــم غي المته
لعام1996والتــي اعتمــدت بــكل وضــوح معيــار الاختصــاص الجنائــي العالمــي فــي المــادة الثامنــة 
ــد  ــم ض ــانية، والجرائ ــد الإنس ــم ض ــة، والجرائ ــادة الجماعي ــة الإب ــة بجريم ــق القضي ــا تتعل عندم

ــم الحــرب.)1) ــدة وجرائ ــم المتح ــي الأم موظف

رابعاً-الاتفاقية الدولية لمنع الفصل العنصري سنة1973م:

لقــد ورد النــص علــى مبــدأ الاختصــاص الجنائــي العالمــي فــي الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع 
ــرة  ــي الفق ــا ف ــة منه ــادة الرابع ــي الم ــذا ف ــا لســنة1973م، وه ــة عليه الفصــل العنصــري والمعاقب
"ب "والتــي جــاء نصهــا علــى النحــو التالي:"تتعهــد الــدول الأطــراف فــي هــذه الاتفاقيــة باتخــاذ 
تدابيــر تشــريعية وقضائيــة وإداريــة للقيــام وفقــاً لولايتهــا القضائيــة بماحقــة ومحاكمــة ومعاقبــة 
الأشــخاص المســئولين عــن ارتــكاب الأفعال...ســواء كان هــؤلاء مــن رعايــا هــذه الدولــة أو مــن 

ــا جنســية". ــوا ب ــة أخــرى أو كان ــا دول رعاي

(1( )2(- Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind
 1996: Article 8 Establishment of jurisdiction:
 Without prejudice to the jurisdiction of an international criminal court، each State 

Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over 
the crimes set out in articles 17، 18، 19 and 20، irrespective of where or by whom 
those crimes were committed. Jurisdiction over the crime set out in article 16 shall 
rest with an international criminal court. However، a State referred to in article 16 is 
not precluded from trying its nationals for the crime set out in that article.
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خامساً-النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية:

مــن خــال تحليــل مــواد النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة المتعلقــة بانعقــاد 
ــي  ــاص الجنائ ــدأ الاختص ــاً مب ــر ضمني ــه أق ــر أن ــة يظه ــة الدولي ــة الجنائي ــاص للمحكم الاختص
ــي  ــاء الوطن ــارس القض ــم يم ــة إذا ل ــة الدولي ــة الجنائي ــاص للمحكم ــد الاختص ــث ينعق العالمي،حي
اختصاصــه فــي ماحقــة ومســاءلة مرتكبــي الجرائــم المشــار إليهــا فــي المــادة الخامســة مــن النظــام 
الأساســي  للمحكمة،بمعنــى أن اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة هــو اختصــاص مكمــل 
ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــذا الإطــار نصــت ديباجــة النظــام الأساســي للمحكم ــي ه ــي ف للقضــاء الوطن
ــك المســئولين  ــى أولئ ــة عل ــة الجنائي ــا القضائي ــة أن تمــارس ولايته ــى أنه"مــن واجــب كل دول عل
عــن ارتــكاب جرائــم دولية")1)،وهــو مــا يؤكــد أن للــدول الأطــراف فــي النظــام الأساســي للمحكمــة 
ــع  ــاذ جمي ــورة باتخ ــد خط ــم الأش ــي الجرائ ــة مرتكب ــاً بماحق ــاً عالمي ــة اختصاص ــة الدولي الجنائي
التدابيــر التشــريعية لإنفــاذ قواعــد الاختصــاص الجنائــي العالمــي فــي تشــريعها الداخلــي وتقريــر 
ولايتهــا القضائيــة علــى تلــك الجرائم،وهــذه التدابيــر تشــكل شــروطاً لإعمــال مبــدأ الاختصــاص 

ــي.)2) ــي العالم الجنائ

المطلب الثاني: مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في إطار القانون الدولي العرفي

ــذي  ــي، وال ــي العرف ــون الدول ــي القان ــذوره ف ــي ج ــي العالم ــاص الجنائ ــدأ الاختص ــد مب يج
ــة  ــم الدولي ــي مواجهــة الجرائ ــي العالمــي ف ــدول ممارســة الاختصــاص الجنائ ــة ال يقضــي بإمكاني
ــم تنظمهــا  ــي ل ــم الت ــي لبعــض الجرائ ــي الدول ــر خطورة)3)،وهــذا مــا أكــده الاجتهــاد القضائ الأكث
الاتفاقــات الدوليــة،أو التــي لــم يــرد الاختصــاص الجنائــي العالمــي فــي مواجهتهــا بصفــة صريحــة.

تنص ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه:" إن الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي إذ   (1(
تدرك أن ثمة روابط مشتركة توحد جميع الشعوب وأن ثقافات الشعوب تشكل معاً تراثاً مشتركاً، وإذ يقلقها أن 
هذا النسيج الرقيق يمكن أن يتمزق في أي وقت. وإذ تضع في اعتبارها أن مايين الأطفال والنساء والرجال قد 
وقعوا خال القرن الحالي ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة. وإذ تسلم بأن هذه الجرائم 
الخطيرة تهدد السلم والأمن والرفاء في العالم. وإذ تؤكد أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره 
يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خال تدابير تتخذ على الصعيد 
الوطني وكذلك من خال تعزيز التعاون الدولي. وقد عقدت العزم على وضع حد لإفات مرتكبي هذه الجرائم من 
العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم. وإذ تذكر بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية 

الجنائية على أولئك المسئولين عن ارتكاب جرائم دولية.

د.طارق سرور،الاختصاص الجنائي العالمي،)القاهرة:دار النهضة العربية،سنة2006م(،ص137.  (2(

(3( Louis Joinet،Lutter contre l’impunité  Dix questions pour comprendre et pour agir، 
Paris، La découverte، Paris، 2002. P 87 
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لقــد واجــه المجتمــع الدولــي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة أزمــة قانونيــة فــي تكييــف الأفعــال 
المرتكبــة خــال الحــرب لكونهــا أفعــالا غيــر مقننــة فــي القانــون الدولــي، ممــا أدى إلــى الاســتناد 

إلــى العــرف الدولــي.)1)

لقــد كــرس ميثــاق المحكمــة العســكرية لنورمبــرج وميثــاق المحكمــة العســكرية لطوكيــو فــي 
المــادة)6( والمادة)5(علــى التوالــي القانــون الدولــي العرفــي فــي متابعــة مرتكبــي جرائــم الحــرب 
علــى أنهــا انتهــاك لقوانيــن وأعــراف الحــرب بالرغــم مــن أن قانــون لاهــاي لعــام1907لا يتضمــن 
تجريــم مخالفــة أحكامــه، إلا أن محاكمــات نورمبــرج قامــت بمتابعــة وإدانــة أشــخاص لارتكابهــم 

جرائــم ضــد قانــون لاهــاي علــى أســاس أنهــا تشــكل مخالفــة لقوانيــن عرفيــة.)2)

كمــا نــص النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوسافيا)ســابقاً( فــي المــادة الثالثــة 
ــة ضــد قانــون وأعــراف  ــم المرتكب ــى أن:" تكــون المحكمــة مختصــة بالنظــر فــي الجرائ ــه عل من

الحــرب".

وأشــارت المحكمــة مــن خــال قرارهــا الصــادر فــي قضية"بازكيك"إلــى أن التــزام المحاكــم 
الجنائيــة الوطنيــة بتســليم أو محاكمــة مرتكبــي الجرائــم الدوليــة هــو التــزام ذو طابــع عرفــي.)3)

ــة  ــة ليوغوســافيا ســابقاً عــن إلزامي ــة الدولي وقــد أعلنــت غرفــة الاســتئناف للمحكمــة الجنائي
تتبــع الجرائــم الدوليــة مــن طــرف المحاكــم الوطنيــة مــن خــال تفعيــل مبــدأ الاختصــاص الجنائــي 
العالمــي بمحاكمــة أو تســليم مرتكبــي الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي الإنســاني علــى أســاس 

العــرف الدولــي.)4)

وفــي هــذا الصــدد تمســك القاضــي البلجيكي"داميــان فينــدر Damian Finderبالأســاس 
العرفــي الــذي يمنــح لــكل دولــة حــق متابعــة ومحاكمــة مرتكبــي الجرائــم الدوليــة، بغــض النظــر 
عــن جنســيتهم أو جنســية الضحايــا، ومــكان ارتكابهــا فــي الأمــر بالقبــض الدولــي الــذي أصــدره 
في11أبريل2000ضــد وزيــر خارجيــة الكونغــو الديمقراطيــة" يــارودا ندوباســي"، بتهمــة ارتكابــه 

جرائــم الحــرب وجرائــم ضــد الإنســانية.)5)

رابية نادية،مبدأ الاختصاص العالمي في تشريعات الدول،مرجع سابق،ص26.  (1(

(2( Eric David، Principes de droit des conflits armés، Bruxelles، Bruylant، 2002. P 61.  

4 -  د. مارية عمرواي، ردع الجرائم الدولية بين القضاء الدولي والقضاء الوطني، مرجع سابق، ص186.  (3(

(4( Éric David، Principes de droit des conflits armés،Paris، Bruxelles، Bruylant،2012،p.936. 

رابية نادية، مبدأ الاختصاص العالمي في تشريعات الدول، مرجع سابق، ص30.  (5(
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بالحبــس الاحتياطــي فــي  كمــا أصــدر القاضــي الأســباني"Baltasar Garzón" أمــراً 
حق"ســلينجو- Slingo "بتهمــة ارتكابــه جرائــم ضــد الإنســانية فــي الأرجنتيــن فــي الفتــرة الواقعــة 
بيــن مــارس مــن عام1976إلــى عــام1983، وتمــت إدانتــه مــن طــرف المحكمــة الإســبانية وفــق 

ــام2005. ــل لع ــي في19أبري ــدأ الاختصــاص العالم مب

ــانية  ــم ضــد الإنس ــي الجرائ ــا بالنظــر ف ــى اختصاصه ــبانية عل ــة الأس ــم المحكم وتأســس حك
المتهــم بها"ســلينجو" حتــى وإن وقعــت خــارج الإقليــم الأســباني كونهــا تشــكل جريمــة مــن الجرائــم 
ــة والمتهــم،  ــاً كانــت جنســية الضحي ــدول متابعــة مرتكبيهــا أي ــع ال ــى جمي ــي يجــب عل ــة الت الدولي

وأينمــا وقعــت الجريمــة، وذلــك بنــاء علــى العــرف الدولــي.)1)

ــة نيكــولا جورجيــك)Jorgic( وهــو مواطــن مــن البوســنة والهرســك مــن أصــل  وفــي قضي
صربــي ارتكــب جريمــة الإبــادة الجماعيــة فــي الفتــرة مــن مايــو إلــى ســبتمبر ســنة1992، وبنــاء 
ــى المعلومــات التــي وردت للمحاكــم الألمانية،والتــي تشــير إلــى ارتــكاب "جورجيــك" أفعــال  عل
توصــف بأنهــا إبــادة جماعية،تــم اعتقاله فــي المانيــا بتاريخ16ديســمبر1995بمجرد دخولــه إقليمها، 
ــة اســتئناف دوســلدورف في26ســبتمبر1997بارتكاب  ــل محكم ــن قب ــه م ــه وإدانت وتمــت محاكمت
الإبــادة الجماعيــة، وحكمــت عليــه بالســجن المؤبــد، وهــو الحكــم الــذي أيدتــه الجهــات القضائيــة 

العليــا )محكمــة العــدل الفدراليــة والمحكمــة الدســتورية الفيدراليــة.)2)

والجديــر بالذكــر أن القضــاء الفرنســي قــد اســتبعد تجريــم الجرائــم ضــد الإنســانية علــى أســاس 
العــرف الدولــي فــي قضية"أوســارس"، علــى أنــه لا يمكــن قيــام متابعــة بــدون وجــود نــص قانونــي 
دولــي أو وطنــي يتضمــن هــذا التجريــم)3)، كمــا اســتبعد اعتمــاد العــرف الدولــي فــي تقريــر مبــدأ 
الاختصــاص الجنائــي العالمــي لمحاكمهــا الوطنيــة فــي قضيــة شــكاوى الرواندييــن الذيــن اعتبــروا 
أن الجرائــم ضــد الإنســانية يجــوز متابعتهــا  وفــق مبــدأ الاختصــاص الجنائــي العالمي،ووفــق مــا 

اســتقر عليــه العــرف الدولــي.

ومــن ثــم، فالقانــون الدولــي العرفــي لا يســتطيع دائمــاً تحقيــق قاعــدة شــرعية الجرائــم 
ــم  ــر بالجرائ ــق الأم ــا يتعل ــي، خاصــةً عندم ــي الوطن ــون الجنائ ــي القان ــق ف ــي تطب ــات الت والعقوب
الدوليــة التــي تلتــزم الــدول بتجريمهــا فــي القوانيــن الوطنيــة تنفيــذاً لالتزامــات الدوليــة التــي تكــون 

ــاً فيهــا. ــة طرف الدول

د. طارق سرور، الاختصاص الجنائي العالمي، مرجع سابق، ص123.  (1(

بوروبة سامية، معاقبة الجرائم ضد الإنسانية بين القانون الدولي والقانون الداخلي، مرجع سابق، ص352.   (2(

(3( Nicolas Maziau، Chronique de jurisprudence française relative au droit international, 
in : AFDI،Vol.50، 2004. P. 902
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فالقاضــي الجنائــي الوطنــي ليــس بإمكانــه الاعتمــاد علــى العــرف الدولــي، نظــراً لمــا تتطلبــه 
قاعــدة شــرعية الجرائــم والعقوبــات مــن نــص قانونــي مســبق فــي التشــريعات الجنائيــة الوطنيــة 
ــي  ــال الت ــة والأفع ــي المتابع ــة ف ــراءات الجنائي ــف الإج ــكل كاف مختل ــدد بش ــب أن تح ــي يج الت
تشــكل الجريمــة بمفهــوم قانــون العقوبــات الوطنــي وفــي تحديــد الاختصــاص القضائــي للمحاكــم 
الوطنية،كمــا يســتوجب علــى القاضــي الجنائــي فــي حالــة تطبيــق القواعــد العرفيــة التحقــق أولاً مــن 
تحــول القواعــد العرفيــة إلــى قواعــد ملزمة،وهــو مــا أدى بأغلبيــة تشــريعات الــدول إلــى اســتبعاد 

تطبيــق القانــون العرفــي فــي مجــال القانــون الجنائــي.)1)

المبحــث الثالــث: طــرق وشــروط إعمــال مبــدأ الاختصــاص الجنائــي العالمــي 
وموقــف الإمــارات منهــا

تمهيد وتقسيم:

لا تلتــزم الدولــة بإعمــال مبــدأ الاختصــاص الجنائــي العالمــي إلا إذا كانــت طرفــاً فــي اتفاقيــة 
ــد  ــن قواع ــات تتضم ــة اتفاقي ــدأ، فثم ــا للمب ــي إقراره ــف ف ــات تختل ــل إن الاتفاقي ــدأ، ب ــى المب تتبن
إلزاميــة تجبــر الــدول الأطــراف علــى تطبيــق المبــدأ، فيكــون الأخــذ بالاختصــاص الجنائــي العالمي 
إلزامياً)2)وهنــاك مــن الاتفاقيــات التــي تجعــل الأخــذ بالمبــدأ جوازياً)3)،فيكــون الأخــذ بالاختصــاص 

الجنائــي العالمــي اعتباريــاً.

ــة إلــى اتفاقيــة تقــر مبــدأ الاختصــاص الجنائــي العالمــي لا  ومهمــا يكــن، فــإن انضمــام الدول
يعنــي نفــاذه تلقائيــاً فــي نظامهــا القانونــي، بــل تشــترط لإعمــال الاختصــاص الجنائــي العالمــي فــي 

النظــام القانونــي للدولــة بعــض الشــروط.

ــي  ــدأ الاختصــاص الجنائ ــال مب ــى طــرق وشــروط إعم ــوف عل ــدم وللوق ــا تق ــي ضــوء م وف
ــي: ــى النحــو الآت ــن عل ــى مطلبي ــا سنقســم هــذا المبحــث إل ــارات منه ــف الإم العالمــي وموق

المطلب الأول: طرق إعمال مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي وموقف الإمارات منها.

(1( Marc Henzelin، Le principe de l’universalité en droit pénal international، Bruylant, 
2000،p. 529.، Paris 

كما هو الشأن بالنسبة لاتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بالاتفاقيات الأربعة التي   (2(
اتسمت بالطابع الآمر والملزم للدول الأطراف، إذ ورد النص على أنه يقع عليها التزام بالبحث ومحاكمة المتهمين 

أو تسليمهم.

وهو الوضع بالنسبة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو   (3(
المهينة، حيث جاء نص المادة )5( الفقرة الثانية منها جوازياً من خال الصياغة التالية: "الدولة الطرف تتخذ 

التدابير الازمة أو يمكن أن تتخذها".
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المطلب الثاني: شروط إعمال مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي وموقف الإمارات منها.

المطلب الأول: طرق إعمال مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي وموقف الإمارات منها

ــة  ــات الدولي ــي الاتفاقي ــه ف ــوص علي ــي المنص ــي العالم ــاص الجنائ ــدأ الاختص ــل مب إن تفعي
يســتند إلــى القواعــد والإجــراءات الوطنيــة التــي تحددهــا الدولــة الطــرف فــي الاتفاقيــة، وغالبــاً مــا 

تنتهــج الــدول لغــرض إعمــال الاختصــاص الجنائــي العالمــي أحــد المنهجيــن)1):

المنهج الأول: النص في التشريع الوطني على مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي:

إن المعاهــدة الدوليــة المصــادق عليهــا مــن طــرف الدولــة والمقــرة لمبــدأ الاختصــاص الجنائــي 
ــص  ــاً ين ــرع قانون ــدر المش ــي إلا إذا أص ــاء الوطن ــة القض ــي مواجه ــذة ف ــون ناف ــي لا تك العالم

صراحــةً علــى إعمالــه، ويكــون ذلــك بإحــدى الطريقتيــن:

ــى  ــص عل ــا ين ــة المصــادق عليه ــي خــاص بالاتفاقي ــى: إصــدار تشــريع وطن ــة الأول الطريق
ــت  ــي ذات الوق ــي، وف ــون الوطن ــي القان ــدة ف ــا بموجــب المعاه ــم المنصــوص عليه إدراج الجرائ

ــي.)2) ــي العالم ــذ بالاختصــاص الجنائ ــى الأخ ــص عل ين

وبالنظــر إلــى القانــون الاتحــادي رقــم )12( لســنة2017 والمتعلــق بالجرائــم الدوليــة، نجــده 
قــد نــص علــى الجرائــم الدوليــة الأكثــر خطــورة التــي تضمنهــا النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة 
ــي تختــص بهــا محاكــم  ــة الت ــم الدولي ــى أن: "الجرائ ــي تنــص عل ــى والت ــه الأول ــي مادت ــة ف الدولي

الدولــة وفقــاً لأحــكام هــذا المرســوم بقانــون مــا يأتــي:

جريمة الإبادة الجماعية.. 1

الجرائم ضد الإنسانية.. 2

جرائم الحرب.. 3

د. عصماني ليلى، التعاون الدولي لقمع الجرائم الدولية، مرجع سابق، ص110.  (1(

د. طارق سرور، الاختصاص الجنائي العالمي، مرجع سابق، ص193.  (2(

تصديقها  بمناسبة  خاصة  تشريعات  تصدر  كانت  حيث  عام2001،  قبل  الطريقة  هذه  بلجيكا  انتهجت  وقد   
البلجيكي  كالقانون  وذلك  العالمي،  الجنائي  الاختصاص  مبدأ  إعمال  بموجبها  تقر  حده  على  اتفاقية  كل  على 
في16يوليو1993بشأن قمع الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام1949والبروتوكولين الإضافيين 
الثاني على  الباب  الباب الأول الانتهاكات الجسيمة، في حين نص  تناول في  الذي  القانون  الملحقين بها: وهو 
الاختصاص الجنائي العالمي وتنفيذ الأحكام،ثم عدل هذا القانون وأضاف جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد 

الإنسانية ليشمل كذلك الاختصاص الجنائي العالمي الفئات الثاث من الجرائم الدولية.
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جريمة العدوان".. 4

هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى ناحــظ أن هــذا القانــون قــد نــص أيضــاً علــى الأخــذ بمبــدأ 
الاختصــاص الجنائــي العالمــي، حيــث نــص فــي المــادة )30( منــه علــى أنــه: "مــع عــدم الإخــال 
ــادي،  ــات الاتح ــون العقوب ــن قان ــاب الأول م ــن الكت ــي م ــاب الثان ــن الب ــي م ــكام الفصــل الثان بأح
ــه فاعــاً  ــة، يجعل ــى كل مــن ارتكــب فعــاً خــارج الدول تســري أحــكام هــذا المرســوم بقانــون عل
أو شــريكاً فــي جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فيــه، متــى ارتكبــت مــن أو ضــد أي مــن 

مواطنــي الدولــة، أو غيرهــم مــن المنتســبين أو المشــاركين ضمــن صفــوف قواتهــا المســلحة".

أمــا الطريقــة الثانيــة: فتكــون بالنــص علــى مبــدأ الاختصــاص الجنائــي العالمــي فــي قانــون 
قائــم بالفعــل كقانــون الإجــراءات الجنائيــة، أو قانــون العقوبــات، أو القانــون الجنائــي العســكري، 

وهــذا بعــد التصديــق علــى المعاهــدة ونشــرها فــي الجريــدة الرســمية.)1)

وبالنظــر إلــى قانــون العقوبــات الاتحــادي ناحــظ أنــه قــد أخــذ بمبــدأ الاختصــاص الجنائــي 
العالمــي فــي بعــض الجرائــم الدوليــة، مثــل: جرائــم القرصنــة وجرائــم الإرهــاب الدولــي، وجرائــم 
تخريــب وســائل الاتصــالات الدوليــة وذلــك فــي المــادة )21( منــه والتــي تنــص علــى أنــه: "يســري 
هــذا القانــون علــى كل مــن وجــد فــي الدولــة بعــد أن ارتكــب فــي الخــارج بوصفــه فاعــاً أو شــريكاً 
جريمــة تخريــب أو تعطيــل وســائل الاتصــال الدوليــة أو جرائــم الاتجــار فــي المخــدرات أو فــي 

النســاء أو الصغــار أو الرقيــق أو جرائــم القرصنــة والإرهــاب الدولــي".

وناحــظ أن المشــرع الإماراتــي لــم ينــص علــى هــذا المبــدأ مــن حيــث التســمية، وإن كان   
ــى الأســرة البشــرية.)2) ــا مخاطــر عل ــن طياته ــي تحمــل بي ــم الت ــى الجرائ ــه عل ــد طبق ق

ــي  ــاص الجنائ ــدأ الاختص ــى مب ــص عل ــم ين ــادي ل ــات الاتح ــون العقوب ــظ أن قان ــا ناح كم
العالمــي للقاضــي الإماراتــي عــن كل الأفعــال التــي تلتــزم دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بقمعهــا 

ومحاكمــة مرتكبيهــا علــى أســاس اتفاقيــة دوليــة بــل حــدد بعــض الجرائــم فقــط. 

يتضــح ممــا تقــدم أن: القاضــي الجنائــي فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لا يمكنــه أن 
ــاً ومباشــرةً دون أن يســتند فــي ذلــك إلــى نــص  يطبــق مبــدأ الاختصــاص الجنائــي العالمــي تلقائي
ــن  ــوع م ــذا الن ــر ه ــة بنظ ــة المختص ــة القضائي ــدد الجه ــدأ ويح ــذا المب ــال ه ــر بإعم ــريعي يق تش

ــم. الجرائ

تعد فرنسا من الدول التي انتهجت هذا النهج، حيث أورد المشرع الفرنسي في قانون الإجراءات الجنائية مبدأ   (1(
الاختصاص الجنائي العالمي بمقتضى المادتين )689، 689 - 1( من هذا القانون.

د. حسن محمد ربيع، شرح قانون العقوبات الاتحادي، القسم العام، الجزء الأول، )دبي: أكاديمية شرطة دبي،   (2(
سنة1993م(، ص136.
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ــى يتمكــن القاضــي  ــة، حت ــم الدولي ــم )12( لسنة2017بشــأن الجرائ ــون رق ــك صــدر القان لذل
ــادة  ــة الإب ــي جريم ــل ف ــي تتمث ــرة، والت ــة الخط ــم الدولي ــي الجرائ ــة مرتكب ــن ماحق ــي م الوطن

ــدوان. ــة الع ــرب وجريم ــم الح ــانية وجرائ ــد الإنس ــم ض ــة والجرائ الجماعي

المنهج الثاني: التطبيق التلقائي لمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي الوارد في المعاهدات الدولية

ــي بقاعــدة ســمو  ــون الوطن ــي فــي القان ــون الدول ــق المباشــر لقواعــد القان ــق نظــام التطبي يتعل
المعاهــدة علــى القانــون، حيــث إن الاتفاقيــة تكــون نافــذة بمجــرد مصادقــة الدولــة عليهــا ونشــرها 
فــي الجريــدة الرســمية، وهنــا يتــم تطبيــق نصــوص المعاهــدة فــي النظــام القانونــي للدولــة الطــرف 
مباشــرةً، بعــد اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة المقــررة لنفاذهــا دون ضــرورة لإصــدار نــص تشــريعي 

يقــر مبــدأ الاختصــاص الجنائــي العالمــي بمناســبة التصديــق علــى كل اتفاقيــة علــى حــده.)1)

حيث يكفي أن تصادق الدولة على الاتفاقات التي تحمل في مقتضايتها مبدأ الاختصاص الجنائي 
العالمي حتى يكون القاضي الوطني مختص بالنظر وفق مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي.

وبالنظــر إلــى النظــام القانونــي الإماراتــي نجــد أنــه لــم يتبــن المنهــج المباشــر لإعمــال مبــدأ 
الاختصــاص الجنائــي العالمــي للقاضــي الإماراتــي عــن كل الأفعــال التــي تلتــزم الإمــارات العربيــة 
المتحــدة بقمعهــا ومحاكمــة مرتكبيهــا علــى أســاس اتفاقيــة دوليــة، بــل أخــذ بنظــام التطبيــق غيــر 

المباشــر )كمــا تقــدم وبينــا(.

المطلب الثاني: شروط إعمال مبدأ الاختصاص العالمي وموقف الإمارات منها

يبــدو مــن الوهلــة الأولــى وترتيبــاً علــى مبــدأ ســمو المعاهــدة علــى القانــون، حيــث إن الاتفاقيــة 
ــدة الرســمية، إلا أن هــذا الحكــم  ــة عليهــا ونشــرها فــي الجري تكــون نافــذة بمجــرد مصادقــة الدول

أصدرت  حيث  العالمي،  الجنائي  لاختصاص  التلقائي  أو  المباشر  التطبيق  سنة2001نظام  بلجيكا  تبنت  وقد   (1(
الإجراءات  لقانون  التمهيدي  الباب  من  مكرر  عشر  الثانية  المادة  بموجبه  عدلت  بتاريخ17يوليو2001قانوناً 
الجنائية، فنصت على اختصاص القاضي البلجيكي في جميع الحالات عندما تتضمن اتفاقية دولية قاعدة إلزامية 

بشأن امتداد الاختصاص لقضاء الدول الأطراف.
كما تبنى النظام القانوني الأماني المنهج المباشر لإعمال معيار الاختصاص الجنائي العالمي، وهذا في القسم   
السادس من قانون العقوبات الألماني الذي نص على الاختصاص العالمي للقاضي الألماني عن كل الأفعال التي 

تلتزم ألمانيا بقمعها ومحاكمة مرتكبيها على أساس اتفاقية دولية.
وفي26يونيو2002م أصدرت ألمانيا قانوناً خاصاً بالجرائم التي تقع مخالفة للقانون الدولي، ونصت المادة الأولى   
من هذا القانون على سريانه على جميع الجرائم المحددة فيه، ولو ارتكبت خارج الإقليم الألماني ولم تكن لها أية 

صلة بألمانيا. 
راجع: د. طارق سرور، الاختصاص الجنائي العالمي، مرجع سابق، ص197.  
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ســرعان مــا يتبــدد بســبب عــدم اكتمــال قواعــد القانــون الدولــي فــي مجــال التجريــم والعقــاب.)1)

فالماحـظ أن قواعـد التجريـم الـواردة فـي الاتفاقيـات الدولية لا تكـون مكتملـة العناصر، حيث 
تقتصـر عـادةً فـي النـص علـى توقيـع العقوبـات المناسـبة تاركـة للمشـرع الوطنـي تحديدهـا، ممـا 

يتطلـب تدخـل هـذا الأخيـر لتعريـف الجرائـم وتوضيـح أركانهـا وتحديـد العقوبـات المقـررة لها.

هــذا فضــاً عــن أن المشــرع الوطنــي قــد لا يأخــذ بمبــدأ الاختصــاص الجنائــي العالمــي علــى 
إطاقــه، بــل يقيــد إعمالــه بشــروط تكميليــة كضبــط مرتكــب الجريمــة فــي إقليــم الدولــة.

وسنتناول أهم شروط إعمال مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي على النحو التالي:

أولاً-ارتكاب جريمة دولية خطيرة:

لقــد عــدد مشــروع تقنيــن الجرائــم ضــد ســلم وأمــن البشــرية لعام1996فــي المــادة الثامنــة منــه 
الجرائــم الدوليــة القابلــة للمتابعــة وفقــاً لمبــدأ الاختصــاص العالمــي، وتتفــق هــذه الجرائــم فــي أنهــا 
ذات جســامة وخطــورة علــى القيــم المشــتركة للجماعــة الدوليــة، وفــي أنهــا تهــدد الســلم والأمــن 
ــم  ــم ضــد الإنســانية)3)، وجرائ ــم الحــرب)2)، والجرائ ــي: جرائ ــم ف ــذه الجرائ ــل ه ــن، وتتمث الدوليي

إبــادة الجنــس البشــري)4).

د.طارق سرور،الاختصاص الجنائي العالمي،مرجع سابق،ص185.  (1(

(2( Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind
 1996: Article 20 War crimes:
 Any of the following war crimes constitutes a crime against the peace and security of 

mankind when committed in a systematic manner or on a large scale".....

(3( Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind
 1996: Article 18 Crimes against humanity:
 A crime against humanity means any of the following acts، when committed in a 

systematic manner or on a large scale and instigated or directed by a Government or 
by any organization or group................." 

(4( )4(- Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind
 1996: Article 17 Crime of genocide
 A crime of genocide means any of the following acts committed with intent to 

destroy، in whole or in part، a national، ethnic، racial or religious group، as such:
 )a( killing members of the group;
 )b( causing serious bodily or mental harm to members of the group;
 )c( deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its 
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ــة  ــم الدولي ــة الجرائ ــة الدولي ــة الجنائي ــي للمحكم ــام الأساس ــن النظ ــا حصــرت المادة)5(م كم
ــم ضــد الإنســانية،  ــم الحــرب، جرائ ــس البشــري، جرائ ــادة الجن ــي: جريمــة إب ــر خطــورة ف الأكث

ــدوان)1). ــة الع جريم

كمــا حــدد القانــون الاتحــادي رقم)12(لســنة2017الجرائم الدوليــة التــي تختــص بهــا المحاكــم 
ــادة  ــة الإب ــة: جريم ــم التالي ــي الجرائ ــي العالمــي ف ــدأ الاختصــاص الجنائ ــة وتخضــع لمب الإماراتي

الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب وجريمــة العــدوان.

ثانياً- ازدواجية التجريم:

يتوقــع أساســاً فــي الماحقــة الجنائيــة وفــق مبــدأ الاختصــاص الجنائــي العالمي أن تكــون الدولة 
التــي تتخــذ إجــراءات الماحقــة الجنائيــة ليســت الدولــة التــي ارتكبــت فيهــا الفعــل الإجرامــي، ومــن 
ــكاب  ــكان ارت ــة م ــن تشــريع دول ــة شــرط أن يتضم ــك تضــع بعــض التشــريعات الوطني أجــل ذل
الجريمــة نــص قانونــي يجــرم الفعــل محــل الماحقــة، حتــى ينعقــد الاختصــاص القضائــي الجنائــي 

لمحاكمهــا، وهــو مــا يســمى بالتجريــم المــزدوج.)2)

فازدواجيــة التجريــم تعنــي أن:" الجرائــم التــي يحاكــم المتهــم بارتكابهــا يجــب أن ينــص عليهــا 
فــي النظــام القانونــي لدولــة مــكان ارتكابهــا. 

ويعنــي هــذا الشــرط أن تكــون الجريمــة المرتكبــة معاقبــاً عليهــا بموجــب قانــون الدولــة التــي 
تــم فيهــا القبــض علــى الجانــي وفــي الدولــة التــي ارتكبــت علــى إقليمهــا الجريمــة معــاً.)3)

physical destruction in whole or in part;
 )d( imposing measures intended to prevent births within the group;
 )e( forcibly transferring children of the group to another group.

تنص هذه المادة على أنه:"يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي   (1(
بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم الآتية:

أ( جريمة الإبادة الجماعية.

ب( الجرائم ضد الإنسانية.
ج( جرائم الحرب.
د( جريمة العدوان.

(2( Michel Cosnard،Quelques observations sur les décisions de la Chambre des Lords du 
25 novembre 1998 et du 24 mars 1999 dans l’affaire Pinochet، R.G.D.I.P، Tome 103, 
N°2، 1999. P 325..

رسالة  مقارنة،  انتقادية  تحليلية  دراسة  العقابي  القانون  في  العالمي  الاختصاص  مبدأ  البستاني،  عباس  تافكة   (3(
دكتوراه، )بغداد: جامعة صاح الدين، كلية القانون والسياسة، سنة2008م(، ص65.
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توجــد بعــض القوانيــن التــي تفــرض شــرط ازدواجيــة التجريــم، وذلــك مثــل القانــون البرازيلي 
ــا  ــة، بينم ــة صريح ــم بصف ــة التجري ــرط ازدواجي ــى ش ــا عل ــذي نص ــري، وال ــون السويس والقان

اعتمــدت دول أخــرى كبلجيــكا وأســبانيا الشــكل الضمنــي فــي نصوصهــا القانونيــة.)1)

وبالنســبة لقانــون الجرائــم الدوليــة الإماراتــي، فلــم يشــترط ازدواجيــة التجريــم، أي لــم يشــترط 
ــى  ــم فيهــا القبــض عل ــي ت ــة الت ــون الدول ــاً عليهــا بموجــب قان ــة معاقب أن تكــون الجريمــة المرتكب
ــة التــي ارتكبــت علــى إقليمهــا الجريمــة معــاً، إذ يكفــي أن يجــرم الفعــل فــي  الجانــي، وفــي الدول

القانــون الجنائــي الدولــي.

ثالثاً- وجود المتهم على إقليم الدولة:

ــة  ــريعات الجنائي ــض التش ــي تضــع بع ــي العالم ــدأ الاختصــاص الجنائ ــق مب ــل تطبي ــن أج م
الوطنيــة شــرط وجــود المتهــم علــى إقليــم الدولــة، فــا يمكــن لأيــة دولــة توقيــف أو متابعــة 
ــي إلا  ــي العالم ــدأ الاختصــاص الجنائ ــى أســاس مب ــة عل ــة دولي ــكاب جريم ــم بارت ــة مته ومحاكم
بوجــوده الفعلــي والإرادي علــى إقليمهــا، لذلــك فقــد قيــدت غالبيــة التشــريعات الجنائيــة الوطنيــة 
ــاد الاختصــاص  ــط محــددة لانعق ــي بشــروط وضواب ــي العالم ــدأ الاختصــاص الجنائ ممارســة مب
الجنائــي للقضــاء الوطنــي، تربــط بيــن المتهــم والدولــة التــي ينعقــد الاختصــاص لقضائها،أهمهــا 

ــة.)2) ــم الدول ــي إقلي ــة ف ــب الجريم وجــود مرتك

حيـث ينعقـد الاختصـاص القضائـي الجنائي للقاضي الداخلـي في هذه الحالة اسـتناداً إلى وجود 
رابطـة فعليـة تتمثـل فـي ضبـط المتهـم علـى إقليـم دولـة القاضـي، وإذا لـم يلـق القبض علـى الجاني 
داخـل الإقليـم، فـا تكـون المحاكمـة الغيابيـة جائـزة إن جـرت بحقـه، أمـا فـي حالـة القبـض عليـه 
والبـدء بمباشـرة إجـراءات المحاكمـة بحقـه ثم هـرب، فإنه يجوز الاسـتمرار في محاكمتـه غيابياً.)3)

وبالنسبة للتشريع الإماراتي فا يوجد إشارة لمثل هذا الشرط في قانون الجرائم الدولية رقم 
)12( لسنة 2017م،وكان ينبغي على قانون الجرائم الدولية الإماراتي الإشارة إلى هذا الشرط،سواء 

كان المتهم موجوداً بصفة عرضية أو كان له محل إقامة مستقرة على الإقليم الإماراتي. 

رابية نادية، مبدأ الاختصاص العالمي في تشريعات الدول، مرجع سابق، ص54.  (1(

الاختصاص  مبدأ  لممارسة  المتهم  وجود  شرط  وجود  توافر  على ضرورة  نصت  التي  التشريعات  أهم  ومن   (2(
وقانون  الألماني،  والقانون   ،)2 /  -689  / )المادة689  الفرنسي  الجزائية  الإجراءات  قانون  العالمي:  الجنائي 

التحقيق الجنائي البلجيكي.
راجع في ذلك: د. خافي سفيان، مبدأ الاختصاص العالمي، مرجع سابق، ص45.  

د. رامي سليمان عبد الرحمن شقير، سريان القانون الجنائي من حيث المكان، )عمان: دار الإسراء، سنة2005(،   (3(
ص203.
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رابعاً- أن يكون فاعلاً أو شريكاً:

لقـد اشـترط قانـون الجرائـم الدوليـة الإماراتـي مـن أجـل تطبيـق مبـدأ الاختصـاص الجنائـي 
العالمـي أن يكـون مرتكـب الجريمـة فاعاً أو شـريكاً، وهذا الشـرط يظهر بوضوح فـي المادة)13)
منـه، والتـي نصـت علـى أنه: "تسـري أحكام هذا المرسـوم بقانـون على كل من ارتكـب فعاً خارج 

الدولـة، يجعلـه فاعـاً أو شـريكاً فـي جريمـة مـن الجرائـم المنصوص عليهـا فيه".

خامساً-أن تكون الجريمة مرتكبة خارج إقليم دولة الإمارات:

مــن أجــل تطبيــق مبــدأ الاختصــاص الجنائــي العالمــي فــي التشــريع الإماراتــي يجــب أن تكــون 
الجريمــة قــد ارتكبــت خــارج إقليــم الدولــة لأنــه لــو ارتكبهــا داخــل إقليــم تلــك الدولــة لــكان يخضــع 
ــة  ــم الدولي ــه يجــب أن يرتكــب الجانــي الجرائ لاختصــاص الإقليمــي، وبموجــب هــذا الشــرط فإن
خــارج إقليــم الدولــة التــي تقبــض عليــه لكــي يطبــق بحقــه مبــدأ الاختصــاص الجنائــي العالمــي، أمــا 
إذا ارتكــب الجريمــة داخــل إقليــم الدولــة ويقبــض عليــه فــي الإقليــم نفســه، فــا حاجــة لإخضاعــه 

لمبــدأ الاختصــاص، بــل يخضــع لاختصــاص الإقليمــي أو لمبــدأ الإقليميــة.)1)

سادساً-عدم تسليم المتهم:

إن اختصـاص القضـاء الداخلـي بمحاكمـة المجرميـن طبقاً لمبـدأ الاختصاص الجنائـي العالمي 
لا ينعقـد إلا فـي حالـة رفـض الدولـة التـي يتواجـد علـى إقليمهـا المتهـم تسـليمه إلى أية دولـة أخرى 
تطالـب بـه أو إلـى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، أو إلـى أيـة محكمـة جنائيـة أخـرى، ومـن ثـم كانـت 
قاعـدة تسـليم المتهـم أو محاكمتـه فـي حالـة عـدم التسـليم تعـد عامـاً مهماً لضمـان فعاليـة إجراءات 

الـردع مـن خـال التعـاون والتنسـيق بيـن الدول فـي محاربـة الجرائـم الدوليـة الخطيرة.

ويقصــد بالتســليم كإجــراء ســيادي تقــوم بموجبــه دولــة ذات ســيادة بقبــول تســليم شــخص مــا 
ــن  ــرة م ــذه الأخي ــن ه ــل تمكي ــن أج ــة( م ــة الطالب ــة أخــرى )الدول ــى دول ــا إل ــى إقليمه ــد عل تواج

ــه.)2) ــه وإدانت ــة محاكمت ــي حال ــه ف ــب، أو معاقبت ــة الشــخص محــل الطل محاكم

ــم يتضمــن مثــل هــذا الشــرط  وتجــدر الإشــارة إلــى أن قانــون الجرائــم الدوليــة الإماراتــي ل
التــي أخــذت بــه قوانيــن أخــرى.

تافكة عباس البستاني، مبدأ الاختصاص العالمي في القانون العقابي، مرجع سابق، ص64.  (1(

راجع في ذلك: د. خافي سفيان، مبدأ الاختصاص العالمي، مرجع سابق، ص57.  (2(

تافكة عباس البستاني، مبدأ الاختصاص العالمي في القانون العقابي، مرجع سابق، ص62  
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الخاتمة:

لقــد تناولــت الدراســة التعريــف بمبــدأ الاختصــاص الجنائــي العالمــي وتمييــزه، كمــا تحدثــت 
عــن مبــدأ الاختصــاص الجنائــي العالمــي فــي القانــون الدولــي الجنائــي وأخيــرا تعرضــت لطــرق 

وشــروط إعمــال مبــدأ الاختصــاص الجنائــي العالمــي وموقــف الإمــارات منهــا. 

أولا- النتائج:

لقد توصلت هذه الدراسة إلى بعض النتائج يتمثل أهمها فيما يأتي:

ــدأ . 1 ــق مب ــه أن يطب ــدة لا يمكن ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــي ف ــي الجنائ إن القاض
ــص  ــى ن ــك إل ــي ذل ــتند ف ــرةً دون أن يس ــاً ومباش ــي تلقائي ــي العالم ــاص الجنائ الاختص
تشــريعي يقــر بإعمــال هــذا المبــدأ ويحــدد الجهــة القضائيــة المختصــة بنظــر هــذا النــوع 

ــم. مــن الجرائ

وذلــك لأن النظــام القانونــي الإماراتــي لــم يتبــن المنهــج المباشــر لإعمــال مبــدأ الاختصــاص 
الجنائــي العالمــي للقاضــي الإماراتــي عــن كل الأفعــال التــي تلتــزم الإمــارات العربيــة المتحــدة 
ــر  ــق غي ــام التطبي ــذ بنظ ــل أخ ــة، ب ــة دولي ــاس اتفاقي ــى أس ــا عل ــة مرتكبيه ــا ومحاكم بقمعه

المباشــر.

إن قانــون الجرائــم الدوليــة الإماراتــي لــم يشــترط ازدواجيــة التجريــم مــن أجــل تطبيــق . 2
ــة  ــم يشــترط أن تكــون الجريمــة المرتكب ــه ل ــدأ الاختصــاص الجنائــي العالمــي، أي أن مب
معاقبــاً عليهــا بموجــب قانــون الدولــة التــي تــم فيهــا القبــض علــى الجانــي، وفــي الدولــة 
التــي ارتكبــت علــى إقليمهــا الجريمــة معــاً، إذ يكفــي أن يجــرم الفعــل فــي القانــون الجنائــي 

الدولــي.

ــاص . 3 ــدأ الاختص ــق مب ــل تطبي ــن أج ــي م ــة الإمارات ــم الدولي ــون الجرائ ــترط قان ــد اش لق
ــريكاً. ــاً أو ش ــة فاع ــب الجريم ــون مرتك ــي أن يك ــي العالم الجنائ

ــي يجــب . 4 ــي التشــريع الإمارات ــي العالمــي ف ــدأ الاختصــاص الجنائ ــق مب مــن أجــل تطبي
أن تكــون الجريمــة قــد ارتكبــت خــارج إقليــم الدولــة لأنــه لــو ارتكبهــا داخــل إقليــم تلــك 
ــب أن  ــه يج ــرط فإن ــذا الش ــب ه ــي، وبموج ــاص الإقليم ــع لاختص ــكان يخض ــة ل الدول
ــق  ــه لكــي يطب ــي تقبــض علي ــة الت ــم الدول ــة خــارج إقلي ــم الدولي ــي الجرائ يرتكــب الجان
بحقــه مبــدأ الاختصــاص الجنائــي العالمــي، أمــا إذا ارتكــب الجريمــة داخــل إقليــم الدولــة 
ويقبــض عليــه فــي الإقليــم نفســه، فــا حاجــة لإخضاعــه لمبــدأ الاختصــاص، بــل يخضــع 

ــة. ــدأ الإقليمي لاختصــاص الإقليمــي أو لمب



مدى انعقاد الاختصاص للقضاء الإمارا� بنظر أشد الجرائم الدولية خطورة وفقاً لمبدأ الاختصاص الجنا� العالمي

( 309-276 ) 

مارس 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 3041

مــن أجــل تطبيــق مبــدأ الاختصــاص الجنائــي العالمــي تضــع بعــض التشــريعات الجنائيــة . 5
ــف أو  ــة توقي ــة دول ــن لأي ــا يمك ــة، ف ــم الدول ــى إقلي ــم عل ــود المته ــرط وج ــة ش الوطني
متابعــة ومحاكمــة متهــم بارتــكاب جريمــة دوليــة علــى أســاس مبــدأ الاختصــاص الجنائــي 
ــه  ــرض ل ــم يتع ــرط ل ــذا الش ــا، وه ــى إقليمه ــي والإرادي عل ــوده الفعل ــي إلا بوج العالم

ــي.   التشــريع الإمارات

ثانيا- التوصيات:

  فــي ضــوء النتائــج الســابقة يوصــي الباحــث بــأن ينــص قانــون الجرائــم الدوليــة الإماراتــي 
علــى شــرط وجــود المتهــم علــى الإقليــم الإماراتــي، ســواء كان المتهــم موجــوداً بصفــة عرضيــة 

أو كان لــه محــل إقامــة مســتقرة علــى الإقليــم الإماراتــي. 

قائمة المصادر والمراجع: 
أولاً- المراجع العربية:

الكتب:
أحمـد شـوقي عمـر أبـو خطـوة، شـرح الأحـكام العامـة لقانـون العقوبـات، )القاهـرة: دار النهضـة العربيـة، سـنة . 1

.(2007

أحمـد عبـد الحميـد محمـد الرفاعـي، النظريـة العامـة للمسـؤولية الجنائيـة الدوليـة، )القاهـرة: مؤسسـة الطوبجـي . 2
للتجـارة والطباعـة والنشـر، سـنة2005).

توفيـق محمـد الشـاوي، محاضـرات فـي التشـريع الجنائـي فـي الـدول العربيـة، )القاهرة: جامعـة الـدول العربية، . 3
معهـد الدراسـات العربية، سـنة2005م(.

حسـن محمـد ربيـع، شـرح قانـون العقوبـات الاتحـادي، القسـم العام، الجـزء الأول، )دبـي: أكاديمية شـرطة دبي، . 4
سنة1993م(.

حسـني الجنـدي، قانـون العقوبـات الاتحادي في دولـة الإمارات العربية المتحـدة، )القاهـرة: دار النهضة العربية، . 5
سنة2009م(.

دهام أكرم عمر، جريمة الاتجار بالبشر، دراسة مقارنة، )القاهرة: دار الكتب القانونية، سنة 2011م(.. 6
رامي سليمان عبد الرحمن شقير، سريان القانون الجنائي من حيث المكان، )عمان: دار الإسراء، سنة2005).. 7
طارق سرور، الاختصاص الجنائي العالمي، )القاهرة: دار النهضة العربية، سنة2006م(.. 8
عبـد القـادر البقيـرات، العدالة الجنائية الدوليـة معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسـانية، )الجزائر: دار المطبوعات . 9

الجامعية، سنة 2007م(.
عبـد ౫ಋ سـليمان، شـرح قانـون العقوبـات الجزائـري، القسـم العـام، )الجزائـر: ديـوان المطبوعـات الجامعيـة . 10

سـنة1995م( الجزائـري، 
عمـر سـالم، الإنابـة القضائيـة الدوليـة فـي المسـائل الجنائيـة، دراسـة مقارنـة، )القاهـرة: دار النهضـة العربيـة، . 11

سـنة2001م(.
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غضبـان حمـدي، إجـراءات متابعـة مجرمـي الحـرب فـي القوانيـن الداخليـة والقانون الدولـي، )لبنان: منشـورات . 12
الحلبـي القانونية، سـنة2014م(.

محمد السعيد الدقاق، القانون الدولي العام، )القاهرة: الفتح للطباعة والنشر، دون تاريخ(.. 13
هـدى حامـد قشـقوش، شـرح قانـون العقوبـات القسـم العـام، الجـزء الأول، )القاهـرة: دار الرحمـن للطباعـة، . 14

سـنة2009).
ب-الدوريات والمؤتمرات:

حـازم الحارونـي، الإنابـة القضائيـة الدولية، المجلـة الجنائية القومية، سـنة1988م، المجلـد )31(، العددان الثاني . 15
والثالـث، يوليو-نوفمبر.

فاطمـة شـحاته أحمـد زيـدان، العاقـة بيـن المحاكـم الوطنية والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، المؤتمر العلمـي الدولي . 16
لكليـة الحقـوق، )جامعـة الإسـكندرية: )الثورة والقانون(، ديسـمبر سـنة2011م(.

كزافييـه فيليـب، مبـادئ الاختصـاص العالمـي والتكامل: وكيـف يتوافق المبـدآن، المجلة الدوليـة للصليب الأحمر . 17
سـنة2006، المجلـد )88(، العدد )862).

نـزار حمـدي قشـطة، مبـدأ الاختصـاص الجنائـي العالمي فـي نظام العدالـة الدولية بيـن النظريـة والتطبيق، مجلة . 18
الجامعـة الإسـامية للدراسـات الإسـامية، يونيـو 2014م، المجلـد )22(، العدد الثاني.

 نـزار حمـدي قشـطة، مبـدأ الاختصـاص الجنائـي العالمـي فـي نظـام العدالـة الدوليـة بيـن النظريـة والتطبيـق، . 19
https://doi. .مجلـة الجامعـة الإسـامية للدراسـات الإسـامية، يونيـو 2014م، المجلـد )22(، العـدد الثانـي

org/10.12816/0013659
ج-الرسائل العلمية:

أميـن عبـد الرحمـن محمـود عبـاس، الإنابـة القضائيـة، رسـالة دكتـوراه، )جامعـة الإسـكندرية: كليـة الحقـوق، . 20
سـنة2011م(.

تافكـة عبـاس البسـتاني، مبـدأ الاختصـاص العالمـي فـي القانـون العقابـي دراسـة تحليليـة انتقادية مقارنة، رسـالة . 21
دكتـوراه، )بغـداد: جامعـة صـاح الديـن، كليـة القانون والسياسـة، سـنة2008م(.

دخافـي سـفيان، مبـدأ الاختصـاص العالمـي فـي القانـون الجنائـي الدولـي، رسـالة ماجسـتير، )جامعـة الجزائـر: . 22
كليـة الحقـوق، سـنة 2008).

رابيـة ناديـة، مبـدأ الاختصـاص العالمـي فـي تشـريعات الـدول، رسـالة ماجسـتير، )الجزائـر: جامعـة مولـود . 23
الحقـوق، سـنة2011م(. كليـة  معمـري، 

عصمانـي ليلـى، التعـاون الدولـي لقمـع الجرائم الدولية، رسـالة دكتـوراه، )جامعة وهـران: كلية الحقـوق والعلوم . 24
السياسـية، سنة 2013). 

ماريـة عمـراوي، ردع الجرائـم الدوليـة بيـن القضـاء الدولـي والقضـاء الوطنـي، رسـالة دكتـوراه، )الجزائـر: . 25
جامعـة محمـد خيضـر بسـكرة، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، سـنة 2016م(.

Transliteration Arabic References:            :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
Awwalan- Almaraaji’e Al’arabiyah: 
A - Alkutub: 
1. Ahmad Shawqy ‘Omar Abu Khatwah, sharh al›ahkam al’aammah liqanoun 

al’uquobaat, )Alqahirah: dar alnahdah al’arabiah, sanat 2007(. 
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2. Ahmad ‘Abd Alhamid Muhammad Alrifa’iy, alnathariah al’aammah lilmas’uoliah 
aljinaa’iyah Aldawliah, )Alqahirah: mu’assasat Altubjy liltijaarah wa al-tiba’ah wa 
Al-nashr, sanat 2005(. 

3. Tawfeeq Muhammad Alshaawy, muhaadaraat fi al-tashri’e aljinaa’iy fi alduwal 
al’arabiyah, )Alqahirah: jami’at alduwal al’arabiah, m’ahad aldiraasaat al’arabiah, 
sanat 2005m(. 

4. Hassan Muhammad Rabi’e, sharh qanoun al’uqoubaat alittihaady, alqism al’aam, 
aljuz› al›awwal, )Dubai: ‹akaadeemiat shurtat Dubai, sanat 1993m(. 

5. Hussny Aljindy, qanoun al’uqoubat alittihaady fi dawlat al›imaaraat al’arabiyah 
almuttahidah, )Alqahirah: dar alnahdah al’arabiah, sanat 2009m(. 

6. Diham Akram ‘Omar, jareemat alittijaar bi albashar, diraasah muqaaranah, )Alqahirah: 
dar alkutub alqaanouniah, sanat 2011m(. 

7. Ramy Sulaiman ‘Abd Alrahman Shuqair, sarayaan alqaanoun aljinaa’iy min haithu 
almakaan, )‘Amman: dar al›israa›i, sinat 2005(. 

8. Tariq Surour, alikhtisaas aljinaa’iy al’aalamy, )Alqahirah: dar alnahdah al’arabiah, 
sanat 2006m(. 

9. ‘Abd Alqaadir Albuqairaat, al’adaalah aljinaa’iyah aldawliyah, mu’aaqabat murtakiby 
aljaraa’im dida al›insaaniyah, )aljazaa’ir: dar almatbuo’at aljami’iyah, sanat 2007m(. 

10. ‘Abd Allah Sulaiman, sharh qanoun al’uquobaat aljazaa’iry, alqism al’am, )Aljazaa’ir: 
diwan almatbuo’at aljami’iyah aljazaa’iry, sanat1995m( 

11. ‘Omar Salim, al›inaabah alqadaa’iyah aldawliyah fi almassaa’il aljinaa’iyah, diraasah 
muqaaranah, )Alqahirah: dar alnahdah al’arabiyah, sanat 2001m(. 

12. Ghadban Hamdy, ‹ijraa›aat mutaaba’at mujrimy alharb fi alqawaaneen aldaakhiliyah 
wa alqaanuon aldawly, )Lubnan: manshuoraat Alhalaby alqaanuoniyah, sanat 2014m(. 

13. Muhammad Alsa’id Aldaqqaaq, alqaanoun aldawly al’aam, )Alqahirah: alfat-h 
liltiba’ah wa alnashr, dun tareekh(. 

14. Hudaa Hamid Qashquosh, sharh qanuon al’uquobaat, alqism al’aam, aljuz› al›awwal, 
)Alqahirah: dar alrahman liltiba’ah, sanat 2009(. 

B- Aldawriyaat wa Almu’tamaraat: 
15. Hazim Alhaaruony, al›inaabah alqadaa’iyah aldawliyah, almajallah aljina’iyah 

alqawmiyah, sunat 1988m, almujallad )31(, al’adadaan althaany wa althaalith, yulyu-
nufimbir. 

16. Fatimah Shihaatah Ahmad Zidaan, al’alaaqah baina almahaakim alwataniah wa 
almahkamah aljina’iyah aldawliyah, almu’tamar al’ilmiy aldawliy likulliyaat 
alhuqouq, )Jami’at al›iskandariah: )Althawrah wa Alqaanuon(, Disambir sanat 
2011m(. 



وليد عبدالله سا� ال علي (  309-276 )

307 مارس 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 1

17. Kizafyih Filib, mabaad’i alikhtissaas al’aalamy wa Altakaamul: wa kaifa yatawaafaq 
almabda’an, almajallah aldawliah lilsaleeb al›ahmar sanat 2006, almujallad )88(, 
al’adad (862(. 

18. Nizar Hamdy Qishtah, mabd’a alikhtissas aljina’iy al’aalamy fi nitham al’adaalah 
aldawliah bayna alnathariah wa Altatbeeq, majallat aljami’aat al›islamiyah lildiraassat 
al›islaamiyah, Yuniu 2014m, almujallad )22(, al’adad althaany. 

G -Alrassaa’il Al’ilmiyah: 
19. Amin ‘Abd Alrahman Mahmoud ‘Abbaas, al›inaabaah alqadaa’iyah, risaalat 

duktuorah, )Jami’at Al›iskandariah: kulliyat alhuqouq, sanat 2011m(. 
20. Tafkah ‘Abbaas Albustaany, mabd’a alikhtisaas al’aalamy fi alqaanoun al’iqaaby, 

diraasah tahleeliyah intiqaadiyah muqaaranah, risaalat duktuorah, )Baghdad: Jami’at 
Salah Aldeen, kulliyat, alqaanoun wa alsiyaassah, sanat 2008m(. 

21. Dakhlafy Sufyan, mabd’a alikhtisaas al’aalamy fi alqaanoun aljina’iy aldawly, risaalat 
majisteer, )jaami’at Aljaza’ir: kulliyat alhuqouq, sanat 2008(. 

22. Rabiah Nadiah, mabd’a alikhtisaas al’aalamy fi tashree’aat alduwal, risaalat majisteer, 
)Aljazaa’ir: jami’at Mawloud M’amary, kulliyat alhuqouq, sanat 2011m(. 

23. ‘Osmany Lailaa, alta’awun aldawly liqam’e aljara’im aldawaliah, risaalat dukturah, 
)Jami’at Wahraan: kulliyat alhuqouq wa al’uluom alsiyaasaiah, sanat 2013(. 

24. Mariah ‘Amrawy, rad’e aljaraa’im aldawliah bayna alqadaa› aldawlii walqada› 
alwatany, risalat duktuorah, )Aljazaa’ir: Jami’at Muhammad Khaydar biSakrah, 
kuliyat alhuqouq wa al’uloum alsiyaasaiah, sanat 2016m(. 

ثانياً- المراجع الأجنبية: 
AngelosYokaris, La répression pénale en droit international public,Bruylant, 2005. 
Bert Swart, La place des critères traditionnels de compétence dans la poursuite des crimes 

internationaux,in: Juridictions nationales et crimes internationaux, Antonio Cassese 
et Mireille Delmas-Marty proposent dans cet ouvrage, Paris, PUF, 2002. https://doi.
org/10.3917/puf.delm.2002.01.0567

Éric David, Principes de droit des conflits armés,Paris, Bruxelles, Bruylant,2012,p.936. 
 Grégory Berkovicz ,La Place de la Cour. Pénale internationale dans la société des Etats, 

Doctorat en droit, Paris,L’Harmattan,2007, .
Louis Joinet,Lutter contre l’impunité  Dix questions pour comprendre et pour agir, Paris, 

La découverte, Paris, 2002. 
Marc Henzelin, Le principe de l’universalité en droit pénal international, Bruylant, 2000, 

., Paris 
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Michel Cosnard,Quelques observations sur les décisions de la Chambre des Lords du 25 
novembre 1998 et du 24 mars 1999 dans l’affaire Pinochet, R.G.D.I.P, Tome 103, N°2, 
1999. 

Nicolas Maziau, Chronique de jurisprudence française relative au droit international, in : 
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Abstract:

Under the principle of universal criminal jurisdiction, the national 
judiciary recognizes the prosecution of criminals for acts committed outside 
the territory of the state, by initiating criminal charges against them. The 
principle of universal criminal jurisdiction is: “a principle according to 
which an internal criminal judge is entitled to exercise his or her judicial 
powers against an accused or criminal offender: war or crimes against 
humanity, regardless of where they were committed, the nationality of the 
accused or the nationality of the victims.” The principle of universal criminal 
jurisdiction originates in treaty and customary international law, whereby it 
confers upon the state general jurisdiction to criminalize and punish certain 
acts reprehensible by the international community as a whole, in view of 
the harm they cause for human interests. These include: crimes of terrorism, 
war crimes, crimes against humanity, crimes of genocide, crimes of human 
trafficking, the crime of aggression, and the acts of piracy. The national 
judiciary applies its jurisdiction to crimes that were not committed against 
its territory and its people. It is concerned with the defense of interests and 
values   of a global dimension.
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